/4 مجلس الاعيان 





السام تكلم عنبها لائه اطلع أنا لا استطيع بحثها 
لانني ل أطلع 0" عين في هله القاعة لم يطلبوا 
أحد أمرين إما بنوع من النظام نقرر توزيعها من 
قبل دولتك على الاعضاء او نتجه الى الاستاذ 
عمر الذي لا حاجز عليه ان يوزع عليئا المأكرة 
لنطرمها عليك في الجلسة القادمة وهو ليس عليه 
أي قبد في التوزيع والخيار لك أما ان يقوم 
مجلس بللك او يقوم عمر النابلسي يتوزيعها 
على الأعضاء حتى مسطرحوه الى الانتقناش لا 
يجوز تأجيل موضوع مثل هذا النوع وليس قراراً 
خطيراً ان توزع مذكرة من عين عل زملاءه 
الاعيان شكرا دولة الرئيس. 

دولة رئيس المجلس: يا أستاذ عمر هذا 
لايحتاج الموضوع مثل هذا النقاش. 

السيد عمر النابلسي : دولتك اشرت الى 
اقفال باب الثقاش دون طرح المواضيع المهامة 
التي في الملكرة فلا بد لي باعتبار أنني اثرت هذا 
الموضوع ان اوضح بعض جوائبة . 


دولة رئيس المجلس : يا استاذ عمر رجا 
نحن بدأنا نناقعش قضية ليست واردة على جدول 
الاعمال وليست مقدم فيها مقترح خطي لرليس 
المجلس ليضعها على جدول الأعمال يعني نحن 
نبحث قرار نخارج النظام وخارج الأصول ومع 
ذلك عندنا اقتراح من الاستاذ نجيب الرشدان 
وثنى عليه دولة الاستاذ مبجت التلهوني فإذا رأى 
المجلس؟ من يوافق على هذا الاقتراح؟ 

الجميع : موافقون. 

السيد الآمين العام : 
؛ - تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة, 

دولة رئيس المجلس: وشكراً لكم 
وأنتهينا. وترفع الجلسة الى موعد آخر. 

ملاحظلة 

هله المذكرة لم ترد الى الأمائة العامه في 
المجلس والتي اقترحها السيد عمر النابلسي 


للمناقشة رهي مقدمة منه. 


انهث اللمدسة 
أمين عام مجلس الامة رئيس مجلس الاعيان 
8 الزعبي )خرن اللو زي 


(العدد ") 


؟ مس 


كد 





محضر الحلسة السادسة 
من الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة المنعقدة في /ا/ جمادى 
الثانى / ١5411١‏ هجرية الموافق 19940/117/1١14‏ ميلادية 


1 جدول الاعمال 9 


تلاوة ممضر اللسة السابقة . 

تلاوة الاجازات والاعتذارات. 

أ طلب اجازة مقدم من معالي العين السيد عاكف الفاير. 

ب - طلب اجازة مقدم من سعادة العين السيد محمد عوده القرعان. 

ج - طلب معذرة مقدم من معالي العين السيد حابس المجالي . 

تلاوة قرارات اللجان: 

أ اللجنة القانونية. 

3 قرار رقم )1١(‏ تاريخ 1440/17/1819. المتضمن الموافقة على:- 

- القانون المؤقت رقم م0١‏ لسنة 11484 قانون معدل لقانون استقلال القضاء 


(الجلد 174) 


سس مش الس دلا _ شوح د 
. 9 
. 1 
5 . ع 
2 
5 3 3 
0 ةد ات ا 








1 جدول الاعمال 


كما ورد من مجلس الئواب . 


مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة .144٠‏ كيا ورد من 


٠‏ مجلس النواب, 


قرار رقم (؟) تاريخ 19140/117/157. والمتضمن الموافقة على :- 


القانون المؤقت رقم )1١(‏ لسنة 1444؛ قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون 


الاجانب؛ كما ورد من مجلس النواب . 
ب - اللجنة الماليه. 





لس رلاعيان 


محضر الحجلسة 


في تمام الساعة (٠“ارة)‏ من صباح يوم 
(الاثنين) الموافق /ا/ جماد الثاني ١4١١/‏ 
هجري» الواقع في /١17/14‏ 1940 ميلادي؛ 
عقد مجلس (الاعيان) جلسته (السادسة) من 
الدورة (العادية الثانية) برئاسة (دولة السيد احمد 


٠‏ - معالي السيد باسل جردانه : وزير المالية. 

- سماحة الشيخ عبدالباقي جمو: وزير دولة 
للشوؤن البرلانية . 

4 معالي الدكتور محمد حمدان : وزير التربية 
والتعليم والتعليم العالي . 

٠‏ معالي السيد يوسف المبيضسين: وزير 
العدل. 

١‏ - سماحة الدكتور الشيخ علي الفقير: 





0 قرار رقم )١(‏ تاريخ .1440/117/17١‏ المتضمن الموافشة على :- 


الل : ى., أميث عا الأمه السيد وزير الاوقاف والشوؤن والمقدسات 7 3 ظ 0 
١‏ . قانون رقم ٠؛‏ لسئة 1484 المعدل لقانون ضريبة الدخل كا ورد من مجلس للوزي) وحضور أمين عام مجلس ْ ْ 5 1 
النواب مرفوضا (صالح الزعبي) . ا 
ب 1 
ب مرقوصا . 0 5 | 0 ١‏ معالي الدكتور قسيم عبيدات: وزير : 
؟ . القانون المؤقت رقم 4 لسنة 214484 قانون ضريبة الدخل كبا ورد من مجلس ا العمل . ش 
النوات معدلا , ١‏ - سعادة السيد محمد عودة القرعال . ا ١‏ ! 0 
لنو 00 0-0-0 1 معالي السيد ابراهيم الغبابشه: وزير 1 | 
ج - اللجنة المشتركة (القانونية والمالية) . عط و الشبا : ظ 
١ 3 ١‏ ٍ 0 باب . اه 
- 2 قرار رقم )١(‏ تاريخ 1440/117/171., المتضمن الموافقة على:- وتغيب بمعذرة من الاعضاء السادة: 5 معالي السيد عبد الكر 5 2 
١‏ . مشروع القانون المعدل لقانون مؤسسة ادارة وتنمية امصوال الايتام لسنة سال السبدعاس اتجالي” ١‏ كد 0غ 0 
1 5 : 8 َ و21 دازر. ١‏ 
كما ورد من مجلس النواب وتغيب عن الجلسة الأعضاء السادة: ا 


6 معالي السيد عبدالكريم الدغمي: وزير 





لم تعين. وحضر من الحكومة : 5 معاي المهندس داود خلف: وزير المياه 1 0 0 1 3 ؛ 
امين عام مجلس الآمة ١‏ - دولة السيد مضر بدران: رئيس الوزراء والري . 902 ' 1 
0 ؟ - معالي السيد سالم مساعدة: نائب رئيس لان 0 : 
الوزراء ووزير الداخلية . ْ 1 اه 0 
لوزر ررزير ١‏ 59 افتتاح الجلنيه 3 0 5 ش 1 ' : 
' - معالي السيد مر وان القاسم : نائب رئيس ' 56 0 2 


الوزراء ووزير الخارجية . | 
معالي الدكتور محمد عضوب الزين : 


لا 
ع 





١‏ اا 
وزير الصحة. 2 8 
ا ْ © - معالي السيد عبدالر وؤف الروابدة: وزير ' 0 ظ 2 
1 الاشغال العامة والاسكان . ظ ا 
١‏ - معالي السيد ابراهيم عزالدين: وزير : 0 1 0 
ظ ٍ : ١‏ 0 ا 
لالم اه ار 
1 1 
١ 7‏ 
3 0 | 
7 





: مجلس الاعيان محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 5١17/1١/1150م‏ هه 
دولة رئيس المجلس: بسم الله الرحمن 
الرحيم . النصاب قانوني وأعلن سلء الجلسة. 
جدول الاعمال. 
١‏ - تلاوة محضر الجلسة السابقة . 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على إعفاء الأمين العام من تلاوته؟ 
الجميع : موافقون. 
؟ - الاجازات والاعتذارات. 








ا - طلب اجازة مقدم من معالي العين الب ' 
شائف الفايز. ْ 
ب - طالب اجازة مقدم من سعادة العينال, ! 
محمد عوده القرعان. 
جا طلب معدرة مقدم من معالي العين السب 
حابس المجالي . 


دولة رئيس ١‏ لمجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على اجازة ومعذرة السادة الأعيان؟ ٠‏ 


الجميع : موافقون. 


١484 القانون المؤقت رقم 0179 لسنة‎ . ١ 
المعدل لقانون استقلال القضاءء والذي‎ 
وافق عليه مجلس النواب كما ورد من‎ 
. الحكومة مع اجراء التعديلات عليه‎ 


؟ . مشروع القانون المعدل لقانون استقلال 
القضاء لسنة »1494٠‏ والذي وافق عليه 
مجلس النواب ىا ورد من الحكومة مع 
اجراء التعديلات عليه . 
وبعد دراستهم| ومناقشتهماء قررت اللجنة 
الموافقة عليهم| بالصيغة التي قررها مجلس 
النواب بشأهاء وتوصي اللجنة المجلس 





الدكتور اسحق الفرحان. طارق علاء الدين. 
أمين شقير» حسني عايش سماحة وزير الدولة 
للشؤون البرلمانية الشيخ عبدالباقي حمو ومعالي 





الكريم بالموافقة على قرارها هذا. ْ 

وزير العدل السيد يوسف المبيضين. 7 ْ 0 
ونظرت اللجنة في قوانين استقلاك | إبينعام مجلس الآمة 2 «اللجنة القاتونية 000 
القضاء المحالة اليها من مجلس الاعيان وهي : صالح الزعبي 0 

سيد الاين الل الراشدان قرر الجن التق يغضل. : 
اك تلاوة قرارات اللحان . 1 
أ - اللجئة القانوئية: : السيد نجيب الرشسدان مقيرر اللجنا 0 
| - اللجئة القانوئية : نرار رقم )١(‏ ل 0 ْ 0 

غْ تاريخ 5 المتضمن برنيه : فرار رقم ( . | ْ ْ . 

ظ الموائقة على  :‏ بسمالن الرحن الرحيم - ُ ظ 

ا - القانون المؤقت رقم "11 لسسنة 1484 , اجتمعت اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 0 : 0 

ظ قائوة بسدل لقانوة شلا .|. برع السيت الوق 169/1176 بر ١‏ 0 
010 نكاد سن ملس لاب. | جوة وين على الاعان اليد اعد لزع ظ | 
١ 0‏ ريع لثاثون المدل لتنانون | وبحضور مقرر اللجدة سعادة اليد تجهب أ ظ 000 اله 
ظ سوم ربت ١‏ | فس 000 8 
ٍِ ادولةرف” ا 0 ظ 0 اك 3 

١‏ ظ اداسة رئيس المجلس: الاسماة تين محمد رسول الكيلاني. عمر النابلسي: 1 ا 





5 ِ- - 
ا 
3 
- 
- . ( 
- . 556 : - 
0 
5 0 
الع لم ماك 51 -. 
5-5 3 2 5-5 - 53 ا وماك 
2 ساب 5 
سااء 5 ب 
: 1 
- . - 5-5 . . 
س0 .- 2 
ف - 5 . 5 
- ا حا 2 5 0 ع 5 
5 . - ع مع مه 03 
50 الارم اك - - 0 
1 يت 








. قانون مؤقت رقم )١7(‏ لنة 1986 قاتون معدل 
لجلس الاعيان لقانوت استغلال التنضاء 


المادة 0 يسمى هذا القانونت ا 
اه المشار أئيه 0 


بالقانون الاصلٍ وما طرأ عليه من تعديلاات كعاتن 


-_ 
1 


موافنه 


وحن ويعمل بههه تأريخ نشرمه فى الخاينة 


وه " 0-9 يت 2 


- ص . 

2 5 

اسه 5-5 
- .- 00 


المادة (9) يكور للكنمات الثالية الواردة وى هم مامه و؟) لعدال أنادة 280 م لقال نا أ 


صصص 


لل 0 ا الن؟ ." إبء ناك كله "ره .- : 
الثانون امعان ١‏ طصيية ازا كل مدي عام لمان الشريله عن شب عاءء إركبا الورارة) الواردة اق 2 : - 


تجلس الاعيان 
رد ل 
5 
١‏ 
( 


النان لي الماقت 
5 ّ : 
م 
و 


ولممثلر 1 لسياية العامة ندى ينك المحاكه وه ' 


آولة 
والمتشي سسا 0 وات قاض يعود ام 0 : 
7 2و - . د 


اللجنة القانوتية قانون مؤقت رقم (17) لسنة 1189 قانون معدل 
للجلس الاعيان لقانون استقلال القضاء 


المادة كما وردت في القانون الاصلٍ المادة كما وردت في القانون المؤقت 





يتألف المجلس ى الغضائي مِنْ: الاصى ويستعاض عنه بالنص التألي : ْ 


١‏ . وثب شمكمة التم: رئيساً 

رص 5 رنيسا المادة ا 5) يتألف المحلم ن القضائي من : 0 
رتت ابكده 4 التمبيز الثانٍ ١‏ - رئيس تحكمة التمييز رئيسا . شطب الفقرة (4) الواردة قيها ويعاد الترتيب 
٠‏ - رئيس محكمة العدل العليا تائبا للرئيس بدوتها. 
وزارة العدل اعضاء. لقم ا ا 
وكيل وار 3 ٠‏ - رئيس النيابة العامة لدى محكمه التمييز. - يلغى نص الققرة (4) ويستعاض عنه بالنص 
3 5 آَ > : - 0 
اواك الال سر 4 - رئيس النيابة العامة لدى حكمة العدل العليا. التالي حيث اصبح رقمها (9) بالترتيب الجديد . 
1 'مفتش يسميه وزير العدل مرة في مطلع كل 


ه ‏ الامين العام للوزارة اعضاء (0) أقدم قاضيين في محكمة التمييز. 


م ا 


لح ليد لضفا 


- 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العا 


درة النا 





0 5 - رؤساء محاكم الاستئتناف. “ - تضاف فقرة جديدة لمذه المادة يرقم (8) بالنتصس 4 
000 /ا - اقدم المفتشين في الوزارة. التالي : ع 
- قاضيين لا تقل درجة كل متبها عن الخاصة 8 رئيس محكمة بداية عمان. - 
عنتاتما الوزير لمدة ستتن. -_ 
- 
- 
1 « 
- 6 
> 

ع 70 جحي 00 0 3 0 5 7 0 0 ير 3 

داات0 تسبي لنت 

5 عمس يوا 
كم 
ةي 3 





د ساسك مضه بسله" 


2-. بيطت 


0-13 لا ل ام 83 . 
0 : وار سس ل - 
3 ِ 9 
50 5 
5 0 ماي 
. قرام - 
جاعم صاوه 5 -00 3 
٠ 3‏ 2 2 0 3 ابن و - 
2 1 2 
6 5 5 م اي" اس 
5 ا حلا 1 0 2 ا - 
35-7 - 8 اط 
٠. 3‏ 5 ا 
٠. 500 .‏ لاما 00 
2 35 كمه م 
5 - 0 37 3 
5 5-35 2 55 5 - 
2 0 5 
5 5 - ص 
أل وك ا امد - 
. 


لي ب ا مس د - 


سا سيد ا للد بي يسيع ممسسسه ١‏ المع ميهي مص يي لمي و ل سيدا اسلو يا لد وه .0 


اللجنة القانونية 
لمجلس الاعيان 
المادة كيا وردت ف القانون اللاصل 






المادة (ه) 
عاق حال غياب الرئيس ينضم للمجلس اقدم 
الاعضاء في محكمة التمييز وني هذه الحالة يرأس 
المجلس رئيس محكمة التمييز الشاق وفى حال 
غياب احدهما يحل له العضو الاعلل في الدرجة 
ثم الاقدم فيها. 
ب - في حال غياب رئيس محكمة التمييز الثان ينضم 
للمجلس اقدم الاعضاء فيها. اا 
ج ‏ في حال غياب رئيس اليابة العامة ينضم 
للمجلسى النائب العام في عمان وني حال غيايه 
النائب العام في التدس . 
د في حال غياب رئيس تكمة استشاف بنتسم 
للمجلس اعلى الاعضاء درحة نم اقدء الاعضاء 
في تلك المحكمة . 
اه في حال غياب وكيل الوزارة او الممتش ينتدب 
وزير العدل من يجل عخل كل منهها. 
م - تعني كلمة الغياب لاغراضض هذه المادة الغياب ٠‏ 
عن الوظيفة . 






المادة كما وردت في القانون الاصي 


الماحة (/ا) تكون مداولات المجلس سريه. 


المادة )2 ييدي المجلس رأيه من ثلماء نقسه أو 


بناء على طلب الوزير قٍ المسائل المتعلقة بالقضاء 
والنيابة . ش 





قانون مؤقت رقم (17) لسنة 1549 قانون معدل 
لقانون استقلال القضاء 


المادة كما وردت في القانون المؤقت 


المادة (؟) يلغي نص المادة (6) عن القانون 
الاصلي ويستعاض عنه بالنصص التالى :- 
المادة (ه) أ . ْ 
١‏ - ثي حالة غياب رئيس المجلس القضائي يتولى 
رئيس محكمة العدل العليا رئاسة المجلس واذا 
غاب يتولى اقدم الاعضاء في محكمة التمبيز رئامة 
المجل, . 


؟" . في حانة غياب رئيس النيابة العامه لدى محكمة 
التمييز ينضم إلى المجلس إلنائب العام في عمان 
وفي حال غياب رئيسر النيابة العامة أذى محكمة 
العذى العليا ينضه إلى النجلس أقده الاعضاءئ فى 


ص ت ١ . "٠.‏ اجم.ء 
لدكمة العيال أنحنيا. 


8 5 5م لبا لس امن عام الوزارة م اتض تيف 


. نذا غاب أتي من القاضيين المعينين ينتدب 
الوزير من يل حل الغائب متههما. 

ب - تعني كلمة (الغياب لاغراض هذه المادة الخياب 
من الوظيقة) . 


قانون مؤقت رقم )١7(‏ لسنة 1984 قانون معدل 
لقانون استقلال القضاء 


المادة كا وردت في القانون المؤقت 


المادة (ه) تعدل المادة (/ا) من القانون الاصلى 
باضافة ما يلٍ الى آخرها (ويعتبر افشاء سر المداولة لدى 
المجلس بمثابة افشاء سر المذاكرة لدى المحاكم) . 

المادة (5) يلغى نص الادة (لهم) من القانون 
الاصلي بالغائها ويستعاض عنه بالنص التالي:- " 

مادة (8) يبدي المجلس رأيه من تلقاء نفسه أو 
بناء على طلب الوزير في الممائل المتعلقة بالقضاء 
والنيابة وذلك يان يضع رئيس المجلس في مطلع كل 
سنة تقريرا سئويا يرفعه الى المجلس لمناقشته واقراره ثم 
رفعه الى الوزير يتضمن صورة عن اوضاع وعمل 
المحاكم في السنة السابقة مع تزويد الوزير 
بالاقتراحات التشريعية والتنظيمية التى يراها مواققة 
لصلحة القضاء وذلك قِ صضوء القرارات الصادرة عن 
محكمتي التمييز والعدل العليا. ... 


ا ا ا 0 ص له بلق علق د د قاد ات الطادا عه مومه تررم 0 ات 

2 د ركمو 5 ا .- ...6 05-7 8 

اال 0 ا 

0 
اد مع ساح يم صل 065 اسم م م ...لمم م مل دا اه 
ا 0 









وم 





المادة (4) المعدله للمادة ه 

شطب المقرة )0( والاستعاصة عنبا يالتنص 
التالي : 

1 


. في حالة غياب رئيس المجلس القضائي يتول 


رئيس محكمة العدل العليا رئاسة المجلس واذا 
غايا فيتولى رئاسته اقدم الاعضاء الحاضرين . 


. في حالة غياب رئيس التيابة العامة لدى محكمة 


التمييز ينضم الى المجلس النائب العام في 
عمان. 


. في حالة غياب المفتش يحل محله المفتش الذي 


يليه في الاقدمية . 


1 في حالة غياب رئيس اي محكمة استكناف ينضم 


للمجلس اقدم الاعضاء في تلك ! لحكمة . 


. في حالة غياب رئيس محكمة بداية عمان ينضم 


للمجلس اقدم الاعضاء في تلك المحكمة ‏ 


المادة (6) المعدله للمادة (/ا): 
يستعحاضص عن كلمة (المذاكرة) بكلمة (المداولة). 


المادة (5) المعدلة للمادة (4) 


يستعاض عن عيارة (وعمل المحاكم) يعبارة 





9 3 
22 
م 
- 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 17/14١/:115م‏ 


ل مد مويه ماده ١‏ 
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اللجتة القائو 2 
مجلس الاعيان 
المادة كبا وردت ف القاتون الااصل 
المادة .)١6(‏ 

أ. يقم القضاة عند تعبيتهم وقبل مباشرتهم 
وظائفهم امام رئيس محكمة التسيز اليمين 
التالية : 

«اقسم باللله العظيم ان اكون غغلصا لنمنك 
والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم 


وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف:. 


ب . امارئيسا تحكمة التمييز الأول والثانى فيقمان 


مسرت 


اليم امام المنك . 


مذ 


جا . نسرى احكام الفقرنس (:) و زب) عل جيم 


م ممد 
س. بس و" وق ل . . ِ #مهع, عام . 3 
التفاأة المعينين قبل نعاد هدا القانون ندلاي شهر 


ص تاريخ تقاده . 


الل للمحتة القاتونية 
لمحلس الاعيان 


المادة كما وردت 3. القانون الاصلي 


المادة (19). 
2 5 أغنضأة أر اه المحلب وارادة 
٠‏ هري ترفيع أ ه خدمار ا مل 5 مد ب 
ملكة على اسان اا 3 هله والكشاءة صسس. 
١ 0‏ 1 
الدرجة الواحده المستمدتتن من التغارير 'لوارده 
عايم والعشوبات التاديبيه ا مغرو ضه عنيهم ومن 


3 شماه 5 حالة التسا 3 ني جم الاقدم . 


5 


5 محدد القدم قِ الدرجه وفق الاسس التأله : 


9 هه يتوق راتيا اعلى من الدرجه الواحدة 


يعتبر أقدم فيها . 
؟ . فى حالة التاوي في الرزاتب ضمن الدرجة 
الراحدة يعتير الاقدم من كان اسبق في تاريخ 
استيفاء ذلك الراتب وفي خالة التساوي يعتبر 
الاقدم الاستبق في تاريخ نيل الدرجة وني حالة 
التساوي'يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتقى 
اذا [نخحدت يرجع الى القدم في الخادمه وعقد 


2 العاوي يرجح. الاكبر.سنا ‏ 3 


تحدد اقدمية القضاة الذين يعادون الى الخدمة او 


الذين يعينون لاول مرة في قرار التعيين. 









قانون مؤقت رقم )١7(‏ لسنة 19486 قاتون معدل 


لقانون استقلال القضاء 
المادة كيا وردت في القانون المؤقت 


المادة آفة يلخى نص المادة (15) من القانون 
الاصلى ويستعاضى عنه بالنصص التالي:- 


أ يقسم القضاة عند تعبينهم وقبل مباشرتهم 


وظائقهم القسم التالي:- 
واقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك 
والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم 


القوانين واؤدى وظائفى يكل امانة والخلاص 


0-0 
> إأس. ؛ 1م 1عاد ل لت كه - 
وال ارم سلواكت الما الصادفى : 1 6 
7 كدت 5ك 5 > اكه 3 0 
3-0-6 يت كل من ريس اسعصم ور نوسن 


ة التمييز ورئير حكمة العذل العليا 


7 اك إابن 


ليمين المصوص عليها في الغقرة أ) من هذه 


2 نه دوي 
الث اتىت اسشنضهة. 


2 يود قضاء تحكمة '- 1-00 وقضساء حمكمة العد كك 


ور 2 
الاستكناف اليمين المصوص عليها في الفقرة (أ) 
08 هنء انادة أمام أفيئة العامة لمحكمتى التمييز 
والعدل العليا واماأ القضاة الا مروت فيؤدون 
اليمين قبل مباشرعهم العمل امام رئيس محكمة 
العمييز ‏ 


قانون مؤقت رقم 17) لسنة 1189 قائنوت معدل 


لقانون اسشلال إلقضاء 


المادة كا وردت ىِ القاتدرن المؤعت 


الماذة (4): تعدل المادة (15) من القانوند 
الاصلى بالغاء نص الفقرة ل متها والاستعاضة عنه 


يالنص التاي : 








المادة (/ا) المعدلة للمادة (1©6) الغفقرة جح 
يستعاضص عن عبارة (اطيئة العامة الحكمتىق 
التمييز والعدل العليا) يعبارة (المجلس القضاتئي). 


قرار مجلس النواب 

المادة (15) من القانون الااصلٍ: 

اولا: الموافقة على التعديل الوارد في المشروع 
على الفقرة -أ- باضافة العبارة التائية الى أخرها: (على 
ان يكون للتقارير الصادرة عن المنتشين بحق القضاة 
دور رئيسي عند بحثث كرشي شيعهم) . 

(ملاحظة) 

واخذت من المشروع واضيفقت على الفقرة |اة. 





ا 
صمو 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العا 


درة العا 


نيه 
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اير يح و اث فدح االميي اد 


اللحتة القانونية 
لمجلس الاعيان 


المادة كيا وردت في القانون الاصلي 


المادة (71) ينقل القضاة من وظيقة لاتمرى 


اصة حم اس« 


بقرار من المجلس وارادة ملكية . 


اللحنة التا 
لمجلس الاعيان 
المادة كا وردت 5 القائون الاصل 


المادة 77 ) 

أ - للوزير ان يتتدب في حالة الضرورة أت قاض لاية 
حكمة نظامية او خاصة ام لتولي احدى وظائف 
النيابة العامه او وكالة الوزارة او القيام بمهام 


التغيشش. لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر قي السنه 


الواحدة . 


- 


التي تقتضيها الضرورة . 


ب للوزير بموافقة المجلس تمديد الانتداب للمدة 


ج- يراعى ثي الانتداب ان لا تكون الوظيفة او 


العمل من درجة ادن من وظيفة القاضي أو 


العمل المناط به 


1 
1 


قانون مؤقت رقم )١(‏ لستة 1383 قانون معدل 


لقانون استقلال القضاء 


المندة كما وردت في القانون المؤقت 






المادة (8) تعدل المادة (751) من القانون الاصلي للمادة (4) المعدله للمادة (١1؟):‏ 


باعتيار ما ورد فيها فققرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية تضاف العبارة التالية الى أخرها رحيثيا كان ذلك 


- 


ممكنا) . 


لدكمة الاستتناف ملة لاا تقذ عر 


الاستششاف الا !ذ! عما فى تمكّمة اليذاية أ 


عه 3 


ديك 


5 5 لهل 3 8 30 ًّ ٠.‏ ا 
شكمة الحعداياكت الحمراى مدع 30 نشة لخن" يي سم 
2 : ساد 


50 
سدم سد © 


- 


قانون مؤقت رقم (17) لسنة ١985‏ قاتون معدل 


لقانون استقلال القضاء 


المادة كا وردت في القانون المؤقت 





المادة )030 تعدل المادة (59) من القاتوك 


الاصي باضافة المقرة رد التاليه اليها:_- 


د - يجوز انتداب القاضى للتدريس في المعهد 


القتضائى الاردي واجامعات بشرار 6 المجلس 


بناء على تنسيب الوزير. 








سيد 
صر 


مجلس الاعيا 


نََ 


!-١ محضر‎ 


" السادسة من الدورة العا 


دية 


الثانية المنعقدة في 5١1194/117/1م‏ 


8 3 . 
ِ - 
3 ص 
0 |سسمة 
. . 
2 5 
- َّ 
5 - 
2 0 0 0 
7 
ا 


34 
ا 





اللجنة القاتونية 
مجلس الاعيان 
المادة كما وردت في القانون الاصلي 


المادة 59) 
أ- يجوز تمديد خدمة القاضى حتى يلوغه السيعين 
من كمره ‏ 1 ١‏ 
ب - يجوز ان يعين قاضيا في محكمة التمييز او من ني 
درجته ورتبته من انهى الستين ونم يتجاوز 
السبعين من عمره. ويجوز تمديد خدمته حتى 
بلوغه الثانية «والسبعين من عمره. 


اللجنة القانونية 
لمجلس الاعيان 
المادة كما وردت في القانون الاصلى 






المادة ؛ ؟ 


أخحر ودون التقيد بالاحكام المتعلقه بالتعيين أو 
الاستغناء عن الموظفين أو تأديبهم او نقلهم يقوم 
مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير يتنسيق 
ملاك القضاء بالاستغناء عن اي قاض او نقله 
لدائرة اخرى وذلك خلال شهر من نفاذ هذا 
القانون . 


ب - تكون القرارات الصادرة بمقتضى الفقرة الاولى 






.ل م .ل هذ مسم لسعم عم سس و لسسع صم خسم لصيل يسيس له بيذ و لس وه اذ 


قانون مؤقت رقم (17) لستة 11484 قانون معدل 
لقانون استقلال القضاء 





المادة )١1(‏ يلغى نص المادة (57) من القانون 
الاصلٍ ويستعاضص عنه بالنتص التالي:- 

المأدة (47) تتنهي خدمة رئيس محكمة التمبيز 
ورئيس محكمة العدل العليا حا عند اكمال كل منبما 
الثانية والسيعين من العمر دون الخاجة الى اصذار قرار 
بادبائها وتستهي خخدمة القاضي حكىا عند اكماله الثامنة 
وانستن من عمره دون أحادة الى اصنار أي قرار 
بابانها من اتى اجهة من النهات وذلك دون الاخلان 


؟.ه. د* > ٠.‏ 5 . . 9 
.- ّ 2 ّ--. 2 : 
ص امكية به حر ده اللسل يعنت العامة نل ب . 


قاتون مؤقت رقم (17) لسنة 1989 قانون معدل 
لقانون استقلال القضاء 


المادة كما وردت في القانون الؤقت 






المادة (؟١)‏ يلغى نص المادة (54) من القاتون 


أن على الرغم ما ورد في هذا القانون اوفي أي تشريع الاصلي ويستعاض عته بالنص التالي:- 
5 تبدأ العطله القضائية السنوية من اليوم الاول من 


شهر تموز من كل سنه وتنتهي في اليوم الثلائين 
من شهر أيلول من السنة نفسها ولكل قاض 
الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المده 
وتمتح بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس 
المحكمة المختص . 

ب - يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته 
الستوية الى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما 
على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله 
رئيس المحكمة الى الوزير مع رأيه في الطلب مع 
مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستمرار 
في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس 
المحكمة . 


حسم سما سد اسسسيم مسسم مص م مس سر مسي سسا له سسا ىر جا اللا ص ب2شأا. سا سس جارس حدم 
-. 


المادة )١١(‏ المعدلة للمادة (47) 

يلغي نص هذه المادة وتعاد صياغتها بالنص 
التالي : 

المادة (82) 

بالرغم ما ورد في أي تشريع إخر تستمر خدمة 
كل من رئيسي محكمتى التمييز والعدل العليا والقضاء 
فيهما ورئيسي النيابة العامة والادارية ورؤساء محاكم 
الاستئناف حتى اكماله الثانية والسبعين من العمر ى! 


تسكتمر خدمة أي قاض آخر حتى أكماله الثامنة والتن 


5 العمر وتنتهى خدمة كل ص اولك كعك الرؤوساء 
والقضاة حا غير قابلة للتمديد عند بلوغه الس- 


المحندة له ودون الّناجة الى أي قرار باحبائها من أي 
جية من اجهات على ان لا يؤثر ذلك فى انتهاء خدمته 
أو انمائها قبل ذلك لاي سبب آخخر ع التشريعات 
المعمول بها يما في ذلك المرضى ‏ 


قرار مجلس التواب 





مدأ 
- 


فقد كما ورد ف القانو 


ن الو 


قت 


ا ا اث ا 0 


2 
سير 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة السادسة من الدورة 


العادرة الء 


المنعقدة في 14/؟1١1590/1م‏ 


١7/ 


سسا م مام ١‏ امسا مات نمه 





14 مجلس الاعيان 
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محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في ١8 م119٠ /117/١14‏ 





دولة رئيس المجلس : أمسام المجلس 
الكريم الآن القانون رقم (11) سنة 19/49 هل 
يرى المجلس الكريم اعفاء المقرر من تلاوة 
القانون بكامله وحصر الحديث في النقاط التي 
يثيرها السادة اعضاء مجلس الاعيان الكريم؟ 


الجميع : موافقون. 

دولة رئيس المجلس: تفضل سيدي 
أدخل في الموضوع . 

السيد نجيب الرشدان: وافقت اللجنة 
على المادة ١‏ ” كما وردتا من مجلس النواب 
نصوت عليه مادة مادة او كله؟ . 


دولة رئيس المجلس : هل يرافق المجلس 
على توصية اللجنة بالموافقة على المادتان ١»؟؟‏ . 

الجميع : موافقون . 

السيد المقرر: المادة ‏ شطبت الفقرة 
الرابعة الواردة فيها على ان يعاد ترتيب الفقرات 
بعد هذا الشطب والغي نص الفقرة الشامنة 
واسئعيضت عنبها بالنص التالي اقدم قاضيين في 
حكمة التمييز وأضافت اللجئة أيضاً باضافة 
رئيس محكمة بداية عمان الى المجلس القضائي . 
توضيح سبب شطب الفقرة الرابعة رئيس النيابة 
العامة الأدارية لا يتبعه من القضاة الا مسباعد 
واحد اذا ليس له رقابه على القضاة حتى تقول انه 
يقدر أهلية القضاة وكفاءتهم لذلك لا موجب 
لادخاله في المجلس ونخفف عدد اعضاء 
المجلس أما فيها يتعلق بشطب البند 8 الذي كان 


قاضيين: لا تقل درجة كل منهما عن قاضي تيز 


يختارهما الوزير مدة شنتين وأصبح النص يضاف ٠‏ 


للمجلس: قاضيين في محكمة التمييز السبب في 


هذا ان يكون تشكيل المجلس منطلقاً من 
القانون وئيس من رغبة الادارة وهذا فيه ضمانه 
من ضمانات استقلال القضاء ولذلك أوصت 
اللجنة بالموافقة على تعديل هذه المادة . 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذه التوصية؟ 


الجميع : موافقون. 
السيد المقرر : المادة الرابعة شطبت الفقرة 

(أ) منها واستعيض عنبها بما يلي : 

١‏ - في حالة غياب رئيس المجلس القضائي 
يتولى رئيس محكمة العدل العليا رئاسة 
المجلس واذا غاب فيتولى رئاسته أقدم 
الأعضاء الحاضرين . 

؟ - في حالة غياب رئيس النيابه العامة لدى 
مكمة التمييز ينظم الى المجلس النائب 


العام في عمان . 
7 في حالة غياب المفتش يحل محله المفتش 
الذي يليه في الاقدمية . 


- في حالة غياب رئيس اي محكمة استئناف 
ينضم للمجلس اقدم الاعضاء في تلك 
المحكمة . 
ه ‏ في حالة غياب رئيس محكمة بداية عمان 
ش ينضم للمجلس اقدم الاعضاء في تلك 
المحكمة . 
التعديل الذي جرى في هذا القانون 
كانت الفقرة الاولى واذا غاب يتولى اقدم 
الاعضاء في محكمة التمييز رئاسة المجلس في 
حين في التعديل يتولى المجلس اقدم الاعضاء 
المشتركين في الاجتماع:في المجلس» اذا لهذا فيه 








مضه 
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انصاف وهكذا تم التعديل وفي| يتعلق بغياب 
المفتش الأحسن ان يكون المصدر فيمن يمخلفه هو 
القانون ولذلك وضع ان يكون اقدم المفتشين 
الذين يكون المفتش الغائب ولذلك أوصت 
اللجئة بالموافقة على هذه التعديلات كبا وردتث 
من مجلس النواب . 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على توصية اللجنة؟ 


الجميع : موافقون. 


السيد المقرر: المادة © التعديل استبدلنا 
كلمة المذاكرة بكلمة المداولة أنطلاقاً من ان 
المداولة تؤدي الى انخاذ فرار وتلك المذاكرة فيها 
مشاورة وكلاههما يؤدي الى معنى واحد لككن ورد 
في أصول المحاكمات المدنية ان المحكمة عندما 
تختل لاصدار القرار تتداول لاصداره ينبغي ان 
بعضها البعض . 

دولة رئيس المجلس: هل يتفضل 
المجلس الكريم بالموافقة كما اوصت اللجنة . 

الجميع : موافقون. 

السيد المقرر: المادة م هنا استعساضت 
اللجنة او المجلس النيابي عن عبارة عن أوضاع 
وعمل المحاكم عن المحاكم ليس عن أرضائها 
عن المحاكم بصورة مطلقه . 

دولسة رئيس المجلس: هل يتفضل 
المجلس بالموافقة على ما جاء من اللجنة . 


الجميع : موافقون. 





يستعاض عن عبارة الميئة العامة لمحكمتي التميير 


والعدل العليا بعبارة المجلس القضائي, وافقت 
اللجنة على هذا التعديل لأنه أيسر. 


دولة رئيس المجلس: هل يتففل 
المجلس الكريم بالموافقة على توصية اللجنة؟. 


الجميع : موافقرن. 


دولة رئيس ١‏ لمجلس : السيد خالد 
الطراونه . 





.:. 


السيد ختالد الطراونه: يقول النص في 
القسم وان التزم سلوك القساضي الصادق 
الشريف لاذا هذه الميزه وهل لا يكون القاضي 
صادق شريف المفروض ان يكون القاضي 
صادفا شريفا. 

السيد المقرر: اليمين هو لتعزيز الصفة 
الجيده ني القاضي ولذلك صيغ اليمين بهذا 
الشكل لاختيار الصفة الخيدة في القاضي . 

دولة رئيس المجلس : هل الحواب وافبح 
سيد خالد الطراونه؟ شكرا السيد المقرر. . 

السيد المقرر: المادة 18 الموافقة على 
التعديل الوارد في المشروع وأختار مجلس النواب 
ان يوضح ما ورد في مشروع القانون الى القانءث 


- سا سم لمهم لس سما ياي لس ص . لس 
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المؤقت عندما نظر فيه حيث ما امكن ذلك لأنه 
صدق على مادة منفردة من ذلك المشروع وبعد 
ان وافق عليها اضاف العبارة التالية على ان 
يكون للتقارير الصادرة عن المفتشين بحق 
القضاة دور رئيسي عند بحث ترفيعهم وأحذت 
اللجنة بهذا التعديل وأوصف مجلسكم الكريم 
بالموافقة على هذا التعديل . 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذا التعديل من اللجنة . 


الجميع : موافقوك . 


السيد المقرر: أما الفقرة د فقد شطب 
مجلس النواب عبارة فيرفع بعد انقضاء سنة على 
التعيين وتعطى الاولوية في الترفيع لمن أجتاز 
الدورات التى حددتها الوزارة اي المعهد 
القضائي الى القاضي في الدرجتين الثانية 
والأولى فيرفع الى الدرجة الأعلى منها بعد سنتين 
على الأقل من حلوله في تلك الدرجه اما القاضي 
في الدرجة الخاصة فيجوز ترفيعه بعد مضي سنة 
على الاقل فيها واستعاضت عنبا بما يل : فيجوز 
ترفيعه بعد انقضاء سنة على التعيين وتعطى 
الأولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن 
اجتاز الدورات التى حددتها الوزارة في المعهد 
القضائي أما القاضي في الدرجات الثانية 
والأولى والخاصة فيجوز للترفيع للدرجة الأعلى 
منبا بعد سنتين على الاقل من حلوله في تلك 
الدرجة وقد اوصت اللجنة بالموافقة على القانون 
كما ورد من مجلس النواب . 

دولة رئيس المجلس: الأستاذ حمد 
الفرحان , 





السيد حمد الفرحان: دولة الرئيس لي 
ملحوظة حول الفقرة د التي تلاها حضرة المقرر 
قبل لحظة ملحوظتي ادارية ليس قضائية قرأت 
القانون وشاركت سماعاً في اجتماعات اللجنة 
لدي شعور بأننا هذا القانون رفعنا عمر انهاء 
الخدمة للقضاة هي اعلى مرتبه الى 4”. 7/ا سنة 
وهم مترابطين وني هذه الفقرة د قررنا سلم 
لسئوات الترفيع " سنوات ثم سنتين ثم سنة 
للدرجات اللمتفاوته قلت ان ملحوظتي ادارية. 
أعتقد ان هذا الاجراء سيكون اثئره الاداري في 
القضاء اعاقة عملية التغيبر ووصول القضاه 
الأكفاء بسرعة الى أعلى مرتبة محكمة قضائية 
أشعر بأن السنتين حاجز طويل على قاضي كفوء 
ليس من الأولى والخاصة لما أعلى منها اشعر أن 
سنوات طويلة على قاضي كفوء من الثالئة حتى 
الثانية والأولى لذلك أضع هذه الملحوظة على 
اقل ان تكون حافز لأعادة النظر بهذا القانون 
بأقرب وقت حتى لا تصبح المحكمة لأعلى في 
القضاء حامية لنفسها في ممارسة الترفيعات 
البطيئة ملحوظتي كما قلت ادارية تستهدف اتاحة 
الفرصة الأسرع بتطعيم اعلى مرأتب الففماء ان 
يستحق كفاءة ان يصلها بسرعة؛ شكرا دولة 


دولة رئيس المجلس: السيد المقرر 

السيد المقرر: تعلمون.أن نظام الخدمه 
المدنية لا يوجز ترفيع الموظف الا بعد سئين 
طويله لكن بالنظر لنظرة القضاة وم يقبل 
القانونيون ان ينخرطوا في سلك القضاه نظراً لآن 
المحامين يحصلون على دخل أكثر من راتب 
القاضي أعطي القضاه هذه الميزه استثناءً لهم 
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وهي تقديراً لحم الأصل لا يرفع الموظف خلال 
سنة واحدة الا اذا عين في منتهى الدرجه ولذلك 
اوصي المجلس الكريم ان يوافق على التعديل 
كا ورد. 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على التعديل كما ورد؟ 

الجميع : موافقون. 

دولة رئيس المجلس : سعادة الاستاذ علٍ 
ابو نوار. 

السيد علي ابو نوار: دولة الرئيس لي 
استفسار من سعادة السيد المقرر فيها اذا تكافاً 
القاضيان يرجح للترفيع من أجتاز الدورات التي 
ذكرت ولكن اذا اجتاز القاضيان تلك الدورات 
فم| هو المرجح؟ 

السيد المقرر: الكفاءة عندنا الأهلية 
والأقدمية والأهلية مقدمة على الاقدهية فاذا 
أجتاز اثنان وكانت الأهلية متساوية يرجع الى 
الاقدمية وهي معرفة في قانون استقلال القضاء 
حسب نص المادة ١؟‏ الى آاخرها. 

دولة رئيس المجلس : المادة التي تليها لأن 
المجلس وافق . 

السيد المقرر: المادة ٠١‏ تعدل الادة لام 
من القانون الأصلٍِ باضافة الفقرة د التالية اليها 
يجوز انتداب القاضي للتدريب ف المعمهد 
القضائي الأردني والجامعات بقر ار من الممجلس 
بناة غلى تنسيب الوزير. الأصل أن القاضي لا 
يقبل عملا خلاف عمل القاضي ولكن هذا 
النص سوع أئتداب القاضي للتدريس في الممهد 
وهو معهد يؤهل القضاه يوهل المرشحين لتولي 






مناصب القضساه او للدورات التى يعقدها للقشاة 
في اماكن مخصصة إذا تدريسه 1 المعهد والجامعة 
يلبى حاجة الفضاة واتمان العلم لذلك أوصت 
اللجنة المجلس الكريم الموافقة على هذا التعديل 
كما ورد من تجلس النواب . 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم؟ 

الجميع : موافقون. 

دولة رئيس المجلس: الاستاذ خليل 
السالم وبعده الاستاذ أكرم زعيتر. 

السيد خليل السالم: دولة الرئيس مم 
احترامي الشديد الهماسة الاستاذ المقرر في شرح 
مواد القانون والتعديلات ومع الافادة الكبيرة من 
هذا الشرح لكدنني اجد ان هذا الاسلوب الحديد 
هي عرض القوانين وعرض القرارات يختلف مع 
النظام لان المقرر لا يجوز ان يشرح القانون واما 
بادافع على قرار اللجمة اذا هذه السابقة تتكرر 
ويكلون من واجبي شرم تعديل ضريبة الدخل 
من أوها الى اخرها فلن تبنهي الجلسة في الساعة 
1 مساءً ولذلك اقترح ان يخنصر عرضمه باجماك 
وأن يكون في صلب النظظام واذا سل هذه الر؛ 
فلن يلزم به مقرر آخخر وشكرا . 

دولة رئيس المجلس : الاستاذ الرشدان. 

السيد نجيب الرشدان مقرر اللجنة: 
المجلس الكريم اعفان من تلاوة القانون 
ومتعجلين على اقرار وتوقير الوقت حتى ننظر في 


قانون ضريبة الدخل وما ذكرته ايضاحاً للدنام . 


عن قرار اللجتة . ! 
دولة رئيس المجلس : معالي الاسستاذ أكرم 
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السيد أكرم زعيتر: التعديل الذي اوردته 
اللجئة ودافع عنه المقرر المحترم ولكنني كما يقول 
الشاعر: 

ولم ار في عيون الناس عيبا 

كنفس القادرين على التمام 

فهناك ملحوظتان قد تكونان بسيطتين 
ولكن لا بد لي من ابداءهما في المادة ه تعطى 
الأولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن 
أجتاز الدورات الكفاءة هي الممائلة والناس 
متساوون قِ الكفاءة . 


الناس من جهة التمثال اكثر 
أبوهم آدم وأمهم حواء 


الكفاءة واحدة ولم يكن له كفؤ أحد أي 
ماثلا فالكفاءة شيء والكفاية والأقتدار شيدٌ اخر 
فأقترح على اللجنة ان تستبدل كلمة الكفاية بدل 
الكفاءة اما المادة ١١‏ التي أيضا اوردها وردت 
اول كلمة فيها بالرغم على ان العرب لم تستعمل 
كلمة بالرغم وإنما استعملت على الرغم فياليت 
وعملاً للأستكمال اقترح ان تكون الأولى كفاية 
او مقدره والثانية على الرغم بلا من الرغم» 
وشكراً. 

دولة رئيس المجلس : شكراأ استاذ اكرم 
السيد المقرر. 

السيد المقرر: نستبدل كلمة الكفاءة 
بالكفاية كبا قال معالي الزميل الكريم لكن المادة 
١ل‏ نتلّها بعد وسوف نضع على الرغم كما 
يشاء . ! 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 





الكريم على اقتراح الاستاذ اكرم زعيثر وهو 


لغوي لا يغير بالنص؟ 
الجميع : موافقود. 


السيد كامل الشريف: المادة ٠١‏ دولة 
الرئيس كما سمحت انا أتهم ان التدريس في 
المعهد القضائي الأردني كما تفضل السيد المقرر 
لأن فيه مران وفيه تدريب للقاضي لكن المعهد 
القضائي والجامعات أخشى ان ننشأ حالة ان 
ينشغل القاضي في التدريس اكثر من اللزوم عن 
العمل الذي يشغل وقت القاضي . 

السيد المقرر: انتم د لاحظون حول 
الانتداب والذي يختار الأنتداب ليس القاضي 
لذلك تدرس من ناحية العمل والأمر يتداركه 
معالي الوزير. 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذه المادة. 


الجميع : موافقون. 

السيد المقرر: المادة ١١‏ يلغى نص هذه 
المادة وتعاد صياغتها بالنص التالي على الرغم مما 
ورد في اي تشريع آخر تستمر خدمة كل من 
رئيسي محكمتي التميبز والعدل العليا والقضاه 
فيهم| ورئيسي النيابه العامه والادارية ورؤساء 
محاكم الاستئناف حتى اكماله الثائية والسبعين 
من العمر كا تستمر خدمة أي قاض اخر حتى 
اكماله الثانية والستين من العمر وتنتهي .خدمة 
كل من أولئك الرؤساء والبقضاه حكيا غير قابلة 
للتمديد عند بلوغه السن المحدده له ودون 


الحاجة لأي قرار بانائها من أي جهة من | 


الجهات على ان ألا يؤثر ذلك في انتهاء خدمته أو 


نما مام مين ب ورور نا يسم شالع سن ئااتام ل مهد 


حيلم ل اسعلد مسا سدم سعد 
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انبائها قبل ذلك بأي سبب اخخر بموجب 
التشريعات المعمول با بما في ذلك المرضص 
وأوصت اللجنة الموافقة على التعديل كبا ورد من 


مجلس النواب. 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على التعديل؟ 


الجميع : موافقون. 


السيد المقرر: المادة ؟١‏ وهي تتعلق 


قانون رقم ( 


بالمادة 44 من النانون الأصل -حيث قرر مجلس 
النواب الموافقة على التعديل الوارد في القانون 
المؤقت. أوصت الالجنة المجلس الكريم بالموافقة 
عليها. 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على المادة كما وردت من مجلس النواب؟ 

الجميع : موافقون. 

وهذا هو نص القانون كما أقره المجلس 
وبالصيغة التبائية التي سيرفع فيها للحكومة. 


1١46٠ لسسئة‎ ) 


قانون معدل لقانون استقلال القضاء 


المادة )١1(‏ يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون استقلال القتضاء لسنة 1946) ويقرأ 
مع القانون رقم (44) لسنة 147/1 المشار اليه فيرا يلي بالقانون الاصل وما طرأ عليه من نعديلات 
كقانون واحد. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

المادة (؟) تعدل المادة (؟) من القانون الاصلي بشطب عبارة (وكيل الوزارة) الواردة في 
تعريف كلمة (القاضي) والاتعاضة عدبا بعبارة (الامين العام للوزارة) . 

المادة (9) يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلى ويستعاصص عنه بالنص التالي : 

المادة (84) 

يتألف المجلس القضائي من : 
١‏ . رئيس محكمة التمييز رئيسا 
١‏ . رئيس محكمة العدل العليا نائبا للرئيس 
0 رئيس النيابة العامه لدى محكمة التمييز, 
4 . الامين العام للوزارة, 
© . رؤساء محاكم الاستئناف. أعضاء 
٠‏ اقدم المفتيشين في الوزارةء 
: أقدم فاضيين في محكمة التمبيز, 
٠‏ رئيس محكمة بداية عمان 
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محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 4١7/1١/19940م‏ 





المادة (#) يلغى مص الادة (6) من القانون الاصل ويستعاض عنه بالنص التالي : 
المادة وهم ! . 
١‏ . في حالة غياب رئيس المجلس القضائي يتولى رئيس محكمة العدل العليا رئاسة المجلس 
واذا غابا فيتولى رئاسته اقدم الحاضرين. 
؟ . في حالة غياب رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز ينضم الى المخلس النائب العام في 
عمان. 
* . في حالة غياب المفتش يحل محله المفتش الذي يليه في الاقدمية . 
5 . في حالة غياب رئيس أي محكمة استئناف ينضم للمجلس اقدم الاعضاء في تلك 
المحكمة . ئ 
© . في حالة غياب رئيس محكمة بداية عمان ينضم للمجلس اقدم الاعضاء في تلك المحكمة , 
ب . تعني كلمة (الغياب) لاغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة . 
المادة () تعدل المادة (/) من القانون الاصلي باضافة ما يلي الى اخرها (ويعتبر افشاء سر 
المادة (5) يلغى نص المادة (8) من القانون الاصلي ويستعافس عنه بالنص التالي : 
مادة «الم» 
يبدي المجلس رأيه من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير في المسائل المتعلقة بالقضاء 
والنيابة وذلك بان يضع رئيس المجلس في منطلع كل سنة تقريرا سنويا يرفعه الى المجلس أناقشته 
واقراره ثم رفعه الى الوزير يتضمن صوره عن اوضاع المحاكم وسير اعمالها في السنة السابقة مع 
تزويد الوزير بالاقتراحات التشريعية والتنظيمية التي يراها موافقة لمصلحة القضاءء وذلك في 
ضوء القرارات الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا. 
المادة (؟) يلغى نص المادة )١8(‏ من القانون الاصلى ويستعاض عنه بالنص التالي : 
أ يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم القسم التالي: 
«اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان 
احترم القوائين واؤدي وظائفي بكل امانة واخلاص وان التزم ار القامي الصادق 
الشريف» . ْ ْ ْ 
ب . يؤدي كل من زئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا اليمين المنصوص عليها في 
<< الفقرة (أ) من هذه المادة امام الملك. ظ ْ 
ج . يؤدي قضاة محكمة: التمييز وقضاة محكمة العدل ورئيسا النيابة العامة لديهما ورؤساء محاكم 


ساس سس سس ست .ص سد ل سيان لامها 
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من العمر وتتتهي خدمة كل 
البن المحدودة له ودون الحاجة الى اي 


5 مجلس الاعيان 
الاستئناف اليمين المنتيوصس عليها 5 الفقرة 0( سن هده ألادة امام المجلس القضائي , وأما 
القضاة الاخرون فيؤدون اليميئن قبل هبأشر ةيم العدلى امام ر كيس شكمة التعييز. 


المادة (8) تعدل المادة (18) من القانون الأصلي. على الحو التالي : 

اولا: تعدل الفقرة (أ) من هذه المادة باضافة العبارة التالية الى آخرها (على ان يكرن 
للتقارير الصادرة عن المفتشين بحق القضاة دور رئيسي عند بحث ترفيعهم). 
ثانيا: يلغى نص الفقرة (د) منبا ويستعاض عنه بالنص التالي : 


د . لايجوزترفيع القاضي من درجة لاخرى حتى الدرجة الثالثة قبل انقضاء ثلاث سئوات على 
حلوله في تلك الدرجه الا اذا عين في اعلى هربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سئة على 
التعيين وتعطى الاولويه في الترفيع عند التساويي في الكفابة لمن اجتاز الدورات التي حدتما 
الوزارة في المعهد القضائي . اما القاضي في الدرجات الثانية والاولى والخاصة فيجوز ترفيه 
الى الدرجة الاعلل منها بعد سنتين على الافل من حاوله في تلك الدرجة, على أن يقدم 
القاضي الذي سيرفع من الدرجات الثانية وحتى الخاصسة بححثا قانونيا مبتكرا يناقش فيه 
بنجاح من قبل لجنة من ثلائة اعضاء ينتدب المجلس اثنين ميم من بِيِنْ اعضائه ويعين 

احدهما رئيسا للجنة وينتدب مجاس ادارة المعهد القضائى من بين اعضائه العضو الثالثْفي 

اللجنة. 


لمادة (4) تعدل المادة (1 7) من القانون اللاصل باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة 
(ب) التالية اليها : ئ 
ب ١‏ لا يوز نقل اي قاضي الى حكمة التمييز الا اذا عمل في محككمة الاستئناف مدة لا تقل 
“ن سثتين» ثم لا يجوز نقل اي فاض الى عحكمة الاستئناف الا اذا عمل في محبكمة البداية 
أو محكمة اللدئايات الكبرى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات حيثا كان ذلك ممكنا. 
المادة )٠١(‏ تعدل المادة (؟؟) من القانون الاصلى باضافة المفرة (د) التالية اليها: 
د . تجوز انتداب القاضي للتدريس فى المعهد القضائي الاردني واخامعات بقرار من المجلس 
بناء على تنسيب الوزير, 
الملدة )1١(‏ يلغى نص المادة (41) من القانون الاصلٍ ويستعاض عنه بالنص التالي: 
المادة 4؛ على الرغم بما ورد قِ أي نشريع آخر تستمر خدمة كل من رئيسي محكمني 
التمييز والعدل العليا والقضاة فيهما ورئيسي النيابة العامة والادارية ورؤوساء محاكم الاستئناف 
حتى اكماله الثانية والسبعين من العمر كي تستمر خدمة اي قاض آخخر -حتى اكماله الثامئة والستين 
من أولئك الرؤوساء والقضاة حكيا غير قابلة للتمديد عند بلوغه 
قرار بانبائها من اي جهة من المبهات على ان لا يؤثر ذلك . 





محضر الخلسة السادسة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 17/14١0/1١154م‏ ا 





فى انتهاء خدمته او انبائها قبل ذلك لاي سبب آخخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك 
المرض . ! 


المادة )١(‏ يلغي نص المادة (4 5) من القانون الاصلٍ ويستعاض عنه بالنص التالي : 


المادة د 5». 


. تبدأ العطلة القضائية السنوية من اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة وتنتهي في اليوم 


الثلاثين من شهر ايلول من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على اجازته السئوية خلال 
هذه المدة وتمنح بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس المحكمة المختص . 
. يقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السئوية الى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما 
على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله رئيس المحكمة الى الوزير مع رأيه في الطلب 
مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها 
رئيس المحكمة. 
. تحدد نقابة المحامين اجازة المحامين خلال العطلة القضائية في الفترة المنصوص عليها في 
الغقرة (أ) من هذه المادة على ان لا تزيد الاجازة على خحمسة واربعين يوما في السئة . 
. تلتزم المحاكم خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل اجازته 
القضائية خلال العطلة القضائية . 


أمين عام مجلس الامة رئيس مجلس الاعيان 
صالح الزعبي احمد اللوزي 


السيد الامين العام: مشروع القانون 


المعدل لقانون استقلال القضاء لسئة »19٠‏ 
كما ورد من مجلس النواب, 


ع نس سام م معد سدس تلاح مما الساء ا 
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لمجلبس الاعيان 
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المادة > 


المادة كما وردت في الثنانون الاصلي 


المادة كبا وردت في القانون الاصلي 


مشر وع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 
لحل 
المادة كيا وردت بي المشر : م 





المادة ١‏ يمى هذ! القاتون (قانون معدل لقاتون استقلال 
القضاء لسنة -٠199)غ:‏ ويقرأ مع القانون رقم (55) لسنة 191/7 
المشار انيه فسأ يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون 
واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الخريدة الرسمية . 


ألادة 7 يلنى نص الفقرة (8) من أنادة (4) من القانون 


التالي : 


الا حسم ار يستعاض شلده بالنص 
اللدة 7# تعذل العقرة (أ) من المأدة ره) مر انقانون اللاصل 


عن اللحر اي : 


ا بالعاء عارة زينوى. ديم لشضاء ئً تحكمة أنتميبز 
9 أ 9 1 با 2-5 ه 5 8 3 ف 5 1١1‏ 
ردعة محسس ) الرارعة في خخ الما 9[) هدب وان سستعاتسة ححها 


. ل اماس . . 0 2 . ف - و بار “رن 
دالكسارة اللاسة (تمشى لناعته 'قفام الأضصماء اح صصرين ). 


ذاليا : بالعاء نصى أنبند (54) منه والاستعاضمة عله بألنص 


0 في حالة غياب رئيس ابي حكمة استثئناف ينضم للمجلس 


اقدم الاعضاء في تلك المحكمة ‏ 


مشر وع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 
لحل 


المادة كما وردت في المشروع 






المادة 6 تعدل الممقرة (ب) من المادة (7) من القانون الاصليٍ 


. يجتمع المجلس بي محكمة التمييز أو عن الوذادة | بالخاء كلمة (خمسة) الواردة فيها والاستعاضة عنبها بكلمة (سبعة) ‏ 
بدعوة تت الوزير او رئيس ا . ل 
ب . الا يكون اتعقاد المجلس صحيحا الا بحضور 


خسة من اعضائه عل الاكل. 


ج-_تصدر قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة 


ل حرام 


لجموع اعضائه وثي حال تساوي الآراء ينضم 
للمجلس اقدم قاضى في محكمة التمبيز. 
د . للمجلس ان يطلب من أية دائرة رسمية او 
غيرها كل ما يراه لازما من بيانات ام وثائق . 


.)١7( الملدة‎ 


أ . يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من 
الوزيز وقرار من المجلس وارادة ملكية على ان 


ينسب اكثر من شخص للوظيقة 


- أمكن ذلك  .‏ 





الشاغرة كل ما 


ع ل م موسسة وسسسم مد يوسيو ومسي ميد مد حال جم مح لك اسصامم 








قرار مجلس النواب 





المادة ” المعدلة للمادة 6 
شطب هذه المادة لاغبا ادخلت في 
القانون المزقت. 


المادة ” المعدلة لنمادة 6 
شعلب هذء المادة الانها إدخنت في 


القانون المؤقت. 





موافقة ىا وردت في المشروع 


- 
ٍ 


مجلس الاعيان 


غخضر الجلسة السادسة من الدورة 


العادية الثا 


المنعقدة في 4١17/1١/1140م‏ 


فى 


ره سيوس لحان سم - 





مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لنة 
1١5٠‏ 
المادة كيا وردت في القانون الأصلي المادة كما وردت في المشروع 


ب . بالرغم ما ورد في أي تشريع اخر للمجلس ان 
يعين الشخص المراد تعييته قي وظيفة قضائية في 
الدرجة التي يراها مناسية له في ضوء كفاءته 
العلمية وخبرته العملية شريطة ان لا يعين في 
دربة اعلى أقرانه درجة من تخرجم! عه ني نع 
السنة من التضاة العاملن . 
ج . عند تعيين احد المحامين في وظيقة قضائية لماع ه تعتال أعادة (17) مى 'نقانون الاصى باضافة الفشرة 
لصسباله انصف المدة النى مارس فيها المداماة| الع النالية ذليهأ:- ١‏ 
كمحام استاذ بعس رة فعئية خدمة مشولة تللق عد زهم) ولبمحفس بساء على تسيب الوزير ان بعر في ممكمى 


. 0 5 ا كي 2 2 5 2 0200 ا - . . 
شا بطة أل تنكم كل نيدهة الشصساء اطنط انف معت 3 لقان اليب القمماة ملا امحتشامءه 20 سحإ! 
-0-7- د و هه 0-00 0 دسة لن 2 


-5 2 5 ءا‎ . 5 8 ٠ 0 «٠ . : رو‎ 1 0 0 2 5 

ص لير مس ابل مين مع و شاو لاصيا لقا مناه 3 سايية مش اع شع قلم سما عملة قاعية تملحديد ودترائبت 
:. ؟ 4 .> 0 4 0 يلا 5 . أ :5 ٠.‏ و 0 - 5 - 

أخام اغراسل شعاد 0 الودة لل نسلهة؟ةٌ صيدر ساي مر ساي لمي الل يتك ال اللعسام و مكمابماء ا ذه ملكّمه 


ل 
اي - 


العانداث اللفاعدية ع للك الدة صل لثما ءر | سامية). 
1 على اساس الرائتب الاول الدتي لتقاصاء على 

تعبينه في الرظيفة الثفائية بعد العمل في 

ا محاماه . 


اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 
مجلس الاعيات 14 
المادة كا وردت ف القانون الاصبي 






المادة كما وردت بي المثمر وع 


د . تسري احكام الفقرة (ج) من هذه المادة على اي 
قاضى كان قد عمل كمحام استاذ بصورة فعليه 
قبل تعيينه في سلك القضاء شريطة أن يستمر في 
وظيفته القتضائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات 
من تاريخ سريان احكام هذا .القانون مالم يحل 

دون اتمامها المرضى المقعد او الوفاة. 


المادة > تعدل الفقرة (أ) من المادة (14) من القاتون الاصلٍ 
باضافة العبارة التالية الى اخرها (على ان يكون للتقارير الصادرة 
عن المفتشين بحى القضاة دور رئيسي عند بحث ترفيعهم) . 

المادة لا يلغى نص المادة (47) من القانون اللاصلى 
ويستعاض عنه بالنص التالي : ْ 

المادة 5 بالرغم ما ورد في أي تشريع آخر تستمر خدمة كل 
من رئيس محكمتي التمييز والعدل العليا والقضاه فيهما ورؤوساء 
محاكم الاسكناف حتى اكماله الثانية والسبعين من العمر كيا تستمر 
خدمة اي قاضص اخر حتى اكماله الثامنة والستين من العمر وتنتهى 
خدمة كل من اولئك الرؤوساء والقضاة حكما غير قابلة سويد 
عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة الى اي قرار يانبائها من اي 
جهة من الجهات على ان لا يؤثر ذلك في انتهاء خدمته أو انبائها قبل 
ذلك لاي سبب اخخر يموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك 
المرض . 


ع ع ع أ مل رج ا لل الا سن عن نوه ين مم ممه سر سا ل نام هيو نيا سم 


قرار مجلس التواب 





المادة (ه) المعدلة للمادة )1١7"(‏ 


2 'ر_ سه "*”.ء. . , -, 
شطب هذه اللماحة يانه ا لامها كا 
- م 


قرار تجلس الئواب 





المادة 5 المعدلة للمادة 19 
شطب هذه المادة لانها ادخلت في 
القانون المؤقت. 
المادة (ل) المعدلة للمادة (#7) 
شطب هذه المادة لانها ادخلت فى 
القانون المؤقت. ْ 


مدير شؤون مجلس الاعيان 
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مجلس الاعيان 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 14/؟5١1150/1م‏ 


ف 








5 مجلس الاعيان 








السيد المقرر: مشروع قانون استقلال 
القضاء حيث وافق المجلس على المادة الأول 
وهي تسمية القانون والمجلس موافق عليها. 

المادة ؟ شطبت هذه المادة لأنها أدخلت 
عند اقرار القانون المؤقت ونقلها الى ذاك 
القانون . 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم؟ 

الجميع : موافقون. 

السيد المقرر: المادة “' وهي تتعلق بالمادة 
© من القانون الأصلي وأيضاً شطبت لأن مجلس 
النواب أضافها على القانون المؤقت الذي وافقتم 


عليه في هذه الجلسة . 
دولة رئيس المجلس : يوافق المجلس 
الكريم؟ 


الجميع : موافقود. 

السيد المقرر: المادة الرابعة 4 وهي 
تعديل للفقرة ب للمادة 5 من القانون اللاصلي 
بالغاء كلمة خمسة الواردة فيها والاستعاضة عنبا 
بالكلمة سبعة . 

دولسة رئيس المجلس: يوافق المجلس 
الكريم على ذلك . 








قانون رقم ( 


الجميع : موافقون . 


السيد المقرر: المادة ه وهي تتعلق بلمادة 
١‏ من القانون الأصلي باضافة الفقرة ه اليها 


شعلبت لانه لا لزوم لها. 
دولة رئيس المجلس : يوافق المجلس 
الكريم على هذه التوصية؟ 


الجميع : موافقون . 


السيد المقرر : المادة 5 المعدلة للمادة 14 
شطبت هذه المادة لأ:با أدخلت في القانون 
المؤقت. 
دولة رئيس !ا لممجاسر : هل يوافق المجلس 
على هذا الأجراء؟ 

السيد المقرر : المادة /ا تتعلق بالغاء المادة 
41 والاستعاضة عدبا بنص جديد وشطبت لأا 
ادخلت في القانون المؤقت. 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
على هذا الشعلب. 

الجميع : موافقون,. 

السيد المقرر: انتهى القانون المؤقت 
وشكرا وبقي عندنا القرار رقم " وهذا هر 
القائون المؤفت كما اقمره المجلس وبالصيغة 
النبائية التي سيرفم فيها للحكومة . 


144٠ لسنة‎ ) 


قانون معدل لقانون استقلال القضاء 


المادة ١‏ يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة )144٠(‏ ويقرأمع 
القانون رقم (44) لسنة 141/1, المشار اليه فيها يلي بالقانون الاصل وما طرأ عليه من تعديل 
كقانون واحد, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ظ 


المادة ؟' تعدل الفقرة (ب) من المادة (1) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (خمسة) الواردة 


فيها والاستعاضة عنها بكلمة (سبعة) . 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في /1١17/1+4‏ 1940م عم 





السيد الامين العام: قرار رقم (؟) تاريخ 

09 و«لمتضمن الموافقة على :- 

1988 لسنة‎ )٠١( القانون المؤقت رقم‎ ١ 
قانون معدل لقانون الاقامه وشووْن‎ 
. الاجانب كما ورد من الحكومة‎ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
اجتمعت اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 
يوم السبت الموافق »1940/1١17/5‏ برئاسة 
دولة السيد أحمد اللوزي رئيس مجلس الاعيان 
وبحضور مقرر اللجنة سعادة السيد نجيب 
الراشدان وأصحاب المعالي والسعادة الاعضاء 
السادة: 


عمد رسول الكيلاي» عمر النابلسي . 
أسين شقيرء حسنيى عايش؛ وسماحة وزير 


الدولة للشؤون البرلانية الشيخ عبدالباقي جمو 
ومعالي وزير العدل السيد يوسف المبيضين. 

ونظرت اللجنة في: 

- القانون المؤقت رقم ٠١‏ لسئة 19488» 
قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب 
المحال اليها لدارسته واعطاء القرار المناسب 
بشأنه وبعد ان تبين للجنة ان مجلس النواب قد 
اصر على الموافقة على هذا القانون كيا ورد من 


الحكومة . 

قررت الموافقة عليه بالصيغة التي ورد بها 
من مجلس النواب . 

وتوصي المجلس الكريم بالموافقة على 
قرارها هذا . 
أمين عام مجلس الامة اللجنة القانونية 
عالح الزعي 





















5 مجلس الاعيان 


ا 0 091 محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 4١1/؟1١/٠195م‏ هم 
الجميع : موافقون. 'ْ ا 
وهذا هو نص القانون كما وافقٌ عليه ا 

المجلس. وبالصيغة النبائية التي سيرفع فيها ظ 0 

الدكردة: ظ ا 





دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
1 على التعديل الذي جاء من مجلس النواب كما 
5 اوصت اللجنة؟ 
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مجلس الاعيان محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 4١17/1١1440/1م‏ د5- ْ 








دولة رئيس المجلس : معالي مغرر اللجحنة الدكنور هت اهين عمروده عمد 
امالية , رسول الخيلانى ‏ عسر الناباسي ‏ الدكتور 


أفْمَة ا 
اسحق الف حجان جمعة ماد اتاج محمد على موافقة ى) وردت من مجلس 


النواب 


بدي د حمل الفى حاكن 9 طارق علاءالسدين ‏ 


متوى سرح )ريه 


الدكتور شال الشاعر ‏ امون شضير ‏ حسني 
عايش - ابراهيم تفى الدين . 


وقد حنم الاجتماع كل من سماحة وزير 
الدولة للشؤون البرلانية الشيخ عبدالباقي جمر 
ومعالي وزير العدل السيد يوستب ا مبيضين. 


ونظرت اللجنة المكونة من اللجتتين 
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1 قور 6 جح : ٠51‏ نه 35 - 31 : 
الفانونية والمالية في مشروع القانون امعدل | م 5 أ 3 خٍِ م ْ ظ 
ارجو ان يقرأ مقرر اللجنة القانونية قرار اللجنة | لنانون مؤسسة ادارة وننمية اموال الايتام لسنة 0 1 3 ْ ع 6 الن ‏ 6 3 م 0 ْ 
المششركة بين اللجنة الثانوية واللجنة المالية | 144٠‏ . المحال اليهاه.: مجلس الاعيان لدراسته 00 - 0 5 . 3 1 م احا ظ ! ظ 
مجلس الاعيان . واعقلاء القرار المناسب بشأنه . 3 5 1 © ا 2 3 1 3 5 ا 
السيد مقرر اللجئة القانونية ش ظ م ع 3 ث1 6 ع ظ 
يد مقرر اللجئة القانونية نجيب 1 1م 4 1م 
الرشدان: قرار رقم .)١(‏ وبعد الماولة والمماقشة في مشروع القائرن 5 0 1 9 ب 1 ِ 1 ّ ع جا ع ْ ' 
0 اه 1 'ْ ار دن يت نه تت ا بي اه ا 
قرار رقم )١(‏ 0 ه 821 2 . غ8 1غ 22م 8 
النواب. 52 8 ال ين انيد بي > كاي ا 1 
اجتمعت اللجئة القانونية والمالية لمجلس 0 يذ :ا ْ 


الاعيان يوم السسبت الموافق 1440/117/937, وتوصي الاحنة المجلس الكريم بالموافقة 
ظ برئاسة دولة رئيس مجلس الاعيان السيد ب | على قرارها هدا. 
اللوزي وبحضور مقرر اللجنة القانونية سعادة 





3 | 
9 8 المغت 25 أ 1 1 
السيد جيب الراشدان ومعالي مقرر اللجنة امبن عام مجلس الامة 0 5 6 ّ ْ : 
المالية الدكثور خليل السالم واصحاب المعالي صالح الزعبي (القانونية والماليه) ع ا حٍِ ' : 0 
والسعادة اعضاء اللجحت: السادة : ل ما الكل أ 5 ؛ٍ : 
5 5 ا 0 8( 1 إ 3 : 
ظ ّ 5 ' 0 7 : 
: ظ - 3 4 ظ ل : 
خٍ 3 37 + ظ 
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ب : مسمس سس سس صصدوج جسم سه مم 3 
| 
| آ 
: ف 
4 مجلس الاعيان ١‏ محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثانية المتعقدة في 1140/117/15م 5 
0ك : . 
00000000 ظ دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس الجميع : موافقون. 
| الكريم على القرار المتصل ببذا القانون؟ وهذا هو نص القانون ى! اقره المجلس ١‏ 
موافقة ى) وردث من عماس وبالصيغة الغبائية التي سيرفع فيها للحكومة . 
النواب 
قانون معدل لقانون مؤسسة ادارة وتنمية 
اموال الايتام 
17 المادة ١‏ يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مؤسسة ادارة وتئمية اموال الايتام لسنة 





) ويقرأ مع القانون رقم )7١(‏ لسنة 1417/7 المشار اليه فيها يلي بالقانون الاصلي وما طرأ ش : 
عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 00 / 


عانن لقو ال 





المادة ؟' يلغى نص المادة /ا من القانون الاصلٍ ويستعاض عنه بالنص التالي . 
المادة /ا تود اموال المؤسسة لدى البنك المركزي الاردني وللمجلس ايداع ما يلزم من تلك 227 
/ الاموال للانفاق على الايتام في البنوك التي يحددها وبما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ويحقق 0 
3 مصلحة الايتام , 0 
المادة ٠‏ يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (1) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص 
التالي : .. 
: ج- يعتبر موظفوا المؤسسة المصئفون تابعين للتقاعد على حساب الموازئة العامة ويطبق عليهم 
احكام قانون التقاعد المدني المعمول به على ان يقوموا بتأدية العائدات التقاعدية واقتطاعها 


جب 
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: 1 يد المقرر: قرار رقم ١‏ 
الدكتور صبحي امين عمرو جمعه حماد- 
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> عت 
1 


دينب الحاج محمد علي بدير ‏ حمد الفرحان - الدكتور 


قرار رقم ١(‏ ْ تقى الدي: 
كمال الشاعر ‏ ابراهيم تقى الدين . 
اجتمعت اللبجئة المالية لمجلس الاعيان التاق 2 ا 


يوم الخميس الموافق »1844٠/1١17/7١‏ برئاسة 
دولة رئيس مجلس الاعيان السيد احمد اللوزي 
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. القا 


بصفته عضا في مجلس الاعيان . 


قانون ضري 


لقانون صر 
. والقانون المؤقت رقم ؛ 


نول ركم 


ونظرت | 


النواب رفضه . 
يبة 
النواب اجراء التعد 
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مجلس الاعيان 


ما يلٍ: 


برفض القا 
يبه 
وتوصى اللجنة المجلس الكريم بالموافقة 


باجراء التعد 


على قرارها هذا . 
امين عام مجلس الامة 


المعدل لقانون ضري 


الموافقة على قرار مجلس النواب القاضى 
فض القسانون رقم 
الموافقة على قرار بجلس النواب القاضى 
يلات 


لمنة ١44‏ قانون ضري 


على القا: 


0 1 

٠ 0-0 1 
3 52/7 ِ 
- فيد‎ 0 





التعديلات التى اجر يت على قانون ضريبة الدخل الاصلى 
اللجنة المالية رقم (لاه) لتة ه9١‏ والقاتون المؤقت ركم (40) لستة 1١92868‏ 








المادة كما وردت بالقانود الاصلل المادة كيا وردت بالقانون المؤقت 


عن شراء الأراضى والعقارات والأسهم والسمندات عن شراء الاراضي والعقارات والأسهم والسندات 
وبيعها من هذه الارياح الرأسمالية . وبيعها من الأرياح الرأسمالية باستثناء الأرباح 
الناجمة عن امتهان تجارة الأراضي والعقارات المتاتية 


عن بيع أراضي وعقارات تم شراؤها او المباشرة في 


. ل - 5 . 
. 
0 - : 
ب ا 0 
١‏ #ل. رك 
3-5 2 0 
: 3 0 
6 -. الدفضيا” 
لوو 5-5 0 م5 عراس دم 
- - _*- م لاش . 
1 ال 
. 9 
ا م 2 
5 . 20 
- 5 


لجسسء 








انشائها بعد نفاذ هذا القانون . 





عضر الحلسة السادسة من الدورة العا 


دية 


الثانية المنعقدة في 4١1940/117/1م‏ 


١ 


- . ٠. ف‎ 


ااص. َ 2 5 
مم لطي سي لس م سلسم م م سم سم م نس 
١ -‏ امعد . ا 


ا 
-- رم 
9 ه 








المادة/ الفقرة امادة كيا وردت بالقانون الاصلي 


البتد 


١‏ لا يوجد 


التعديلات التي اجريت على قانون ضر يبة الدخل الاصلىي 
اللحتة المالية ركم زلاه) لسئنة 19/86 والقانون المؤقت رقم )1١(‏ لسنة 1١9144‏ 





المادة كما وردت بالقانون المؤقت 


الشخص ا لطبيع 4 تسفثف الأعقاءات 


يتمتح 
التي يستحقها تموجب الفقرات أ. ب ج. د. من 
هذه المادة اذا زاد دخله الخاضع للضريية عل 


معءمعءه١‏ ديئار في السنة وذلك قبل تنرزيل 


الاعفاءات الملصوص عنيها في المادتين 17 و 1١4‏ 


م خيناخ الشانه لا 
احم - 


التعديلات التى اجريت على قانون ضريبة الدخل الاصلى 





المادة كا وردت بالقاتون اللاصلٍ 


7 4/أ أ يعقى من ضريبة الدخل )/6٠0(‏ من الرواتب 
والاجور والعلاوات والمكاقات والمخصصات 
الى تدقعها الحكومة والمؤسسات العامة 
والسلطات المحلية للعاملين لديها. 

نا يغى من ضرية الدخل (50/) من 

الرواتب والاجور: والعلاوات والمكافات 

والمخصصات التي يتقاضاها العاملون من غير 
الجهات المنضوص عليها في الفقرة (أ) من 


هده المادة . 





اللحتة الماليه ركم رلاه؛ لسنة ١9,65‏ والقاتون المؤقت رقم ر٠‏ 5 ) لسنه 1948 





أ- يعفى من الضريبة (90/) من الرواتب 
والاجور والعلاوات والمكاقات والمخصصات 
الى تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة 
والغليلات المحلية للعاملين لديها على ان لا 
يقل المبلغ المعفى عن ٠٠٠١‏ دينار ولا يزيد 
على 75٠٠‏ دينار في السنة . 

ب - يعفى من الضريبة (56/) من الرواتب 
والاجور والعلاوات والمكافات والمخصصات 
الى يتقاضاها العاملون من غير الجهات 
المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة على 
ان لا يقل المبلغ المعفى عن ٠١٠٠١‏ دينار ولا 
يزيد على "5٠٠‏ ديتار في السنة . 





رد التعديل 


3 


جلس الاعيان 


خضر الحلسة السادسة من الدورة 


العادية الثانية 


المنعقدة في 4١/؟17١1150/1م‏ 


و 


لس سم بيس مسيم 


0-7 


اللجتة المالية 


المادة كما وردت بالقانون الأصلىي 


التعديلات التي اجريت على قانون ضربية الدخل الاصللى 
رقم 0070) لسنة ١948©‏ والقانون المؤقت رقم )5١(‏ لسنة 19485 


َك 


المادة كا وردت بالقاتون المؤقت 





ب د تستوق الضريبة عن الدحل الخاضع 
للضريية للشركات المسامة حسب التسب 
التالية :- 

١‏ - 88 للشركات الماهمة العامه باسطناء 
البنوك والشركات الماليئة وشركات التأمين 
والصراقة والوساطة المساشمة العامة التصوص 
عليها في البند 4 من هذه الفشرة. 

55 -58/ للشركات اللساهمة الخصوصية 

الصناعية . 

* - 4*8 للشركات العامية غم القيمة 

والشركات ال مسهمة الخصوصية الأخرى غر 

الصناعية بأستشاء الشركات "اليه والصرافة 
والوساطة الماهمة الخصوصية المنصوروص 

عليها في البند ه م: هذه التقرة. 

- ٠ه‏ للبدوك والشركات المالية وشركات 

التأمين والصرافة والوساطة الماتمة العامة . 


اللجنة المالية 


المادة/ الفقرة | 
اليد 


المادة كما وردت بالقانون الاصلي 


ه - 65ه/ للشركات المالية والصرافة والوساطة 


المساشمة الخصوصية : 


)ا عيد ترقي 


الفقرات الأصلية بالأحرف 


نان أ د . 





 *‏ ٠ه/ر‏ بورك والشركات الماليه وشركات 





ب - تستوفي الضريية عن الدخل الخناضع 
للضريبة للشركات المساهمة حسب النسب 
التاليه : 

5٠‏ للشركات المساهمة العامه وا مخصوصية 
وللشركات العادية غير المقيمة باستثناء 
الشركات الماهمة المنصوص عليها في 


البنذين ” و” من هله الفقرة. 


رد التعديل 


مجلس الاعيان 


الام" واتصرافة والوساطة المساهمه العامه. 


د فيا 


7 ممع لنشركات أخالية واتصرافة والوساطة 


ويشترط في كز الأحوال ان لا تقل الضريبة 
المستوفاة قبل اجراء أي ناص من اي نوم 
من البنوك والشركات المالية وشركات التأمين 
يموجب اليندين ” و" من هله الفقرة عن 
65 من داخلها الصاني السنوي المعلن في 


التعديلات التى اجريت على قانون ضريبة الدخل الاصلى 
رقم إلاه) لسنة 1988 والقانون المؤقت رقم )5١(‏ لسنة 1١94‏ 


الخسابات قبل اجراء اي تخصيصات او ْ 
زر التعديل 


3 من هذا القانونت‎ ١ 


١‏ - على الرغم من اي نص ممالف في هذا 
القانون تجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من 
الوزير ان يصدر قرارا ينشر قِ الحريدة 
الرسمية يحدد بموجبه الحد الأقصى للضريبة 
تزيد على 07/ من قيمة خدماتهم أو مبيعاتهم 
او مستورداتهم السنوية الها أكثر. والسنة او 
السنوات المشموله بالقرار. 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 4١7/1١1152/1م‏ 


50 


ل سسا سم ل سمدم سسيية ‏ سه 








5" مجلس الاعيان 








دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على اعفاء المقرر من قراءة النصن الكاهل 
للقانونين ونأتي للمواضيع التي تثار لبحثها؟ 

الجميع : موافقول. 

دولة رئيس المجلس: الأن بدأ في 
القانون الأول. 

السيد المقرر: قانون رقم 4٠‏ سنة 19144 قد 

رفض ولكن نقلت منه مادة الى القانون المؤقت 
رقم 4 وم يوافق على جميع المواد الاخرى ولذلك 


أصسبحنا نتكلم عن القانون رقم 4 بعد نقل المواد 
من التانوت رقم ٠‏ الى القانون رفم 4 هذا كان 
قرار ماس النواب والقانون الأصلي هو قانون 
رقم سلة 1988. 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على رفضى الغانون رقم 1١‏ كا رفض من 
مجلس النواب وكها اوصت اللجنة المالية به؟ 

الجميع : موافثود. 

وهاا شو نص الغانوت الذي رفضه 


قانون مؤفت رقم )1١(‏ لسنة ١1,5‏ 
قانون معدل لقانون ضريبة الدخل 


لمادة ١‏ يسمى هذا القانون (قانون معدل لثانون ضريية الدحل لسستة 19484) ويقرأ مع 
القانون رقم (لاه) لسنة 1486 المشار اليه في) يلي مالقانون الا صلي وها علرأ عليه من تعديل 
كقانون واحد. ويعمل به اعتبارا من ١/114/ماثدذضةاأا.‏ 

الملاة ! يلنى نص البند )1١1(‏ من الفقرة (أ) من المادة ولام »ىن الغائون الاصلي ويستعاض 


عنه يما يلي :- 


- 


١١‏ 5 الارباح الرأسمالية وتعتبسر الارباح البيا ية عل شراء الأر حصي والعغارات والأسهم 
والسندات وبيعها من الارباحج الرأسمالية باس_ناء الاسام الأءية شن امشهات تجارة 
الاراضي والعقارات المتانية عن بيع اراضي رعقارات نم شراؤها او المباشرة في انشائها بعد 


نفاذ هذا القانون . 


لمادة « تعدل المادة (17) من القائون الاصلى باضافة العقرة (و) التالية 'ليها: 


وشت اللخض لكوتي بنصف الاعفاءات التي يستحفها بموجب الفقرات (أء ب ج١٠‏ 
د) من هذه المادة اذا زاد دخله الخاضع للضريبة على )٠٠٠٠١(‏ ديار في السنة وذلك قبل تتزبل 
الأعفاءات المنصوص عليها في المادتين 17 و 14) من هذ الغانوت . 


المادة ؛ تعدل المادة (4 )١‏ من القائرن الاصل عل النحو النأي .- 


اولا: بالغاء نص الفقرة (أ) متها والاستعاضة عنه بالنص الثاني '- 


2 ساد تك 0ك 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في /١7/1١14‏ 1155م /و5 


أ يعفى من الضريبة (00/) من الرواتب والاجور والعلاؤات والمكافات والمخصصات الني 
تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية للعاملين لديها على ان لا يقل المبلغ المعفى 
عن )٠٠٠١(‏ دينار ولا يزيد على )5٠(‏ دينار في السنة . 
ثانيا: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 
ب - يعفى من الضريبة (76/) من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافات والمخصصات التي 
يتقاضاها العاملون من غير الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان لا يقل 
المبلغ المعفى عن )٠٠٠١(‏ دينار ولا يزيد على (1"50) دينار في السنة , 
المادة ه يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (/17) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما 
يل:- 
57 نستو الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشركات المساهمة حسب النسب التالية :- 
)/5٠0( - ١‏ للشركات المساهمة العامة والمخصوصية وللشركات العادية غير المقيمة باستثناء 
الشركات المساهمة المنصوص عليها في البندين (7و") من هذه الفقرة. 
؟ ‏ (680/) للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين والصرافة والوساطة المساهمة العامه. 
(هه/) للشركات المالية والصرافة والوساطة المساهمة الخصوصية . ويشترط في كل الاحوال 
ان لا تقل الضريبة المستوفاة قبل اجراء اي تقاص من أي نوع من البنوك والشركات المالية 
وشركات التأمين بموجب البندين (7و؟) من هذه ألفقرة عن (ه*7/) من دخلها الصافي 
السنوي المعلن في الحسابات قبل اجراء اي تخصيصات او توزيعات منه مع عدم الاخلال 
باحكام المادة )١١(‏ من هذا القانون. 
لمادة < تعدل المادة (87) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (أ) التالية اليها واعادة ترقيم 
الفقرات (أ) و (ب) و(ج) الواردة فيها بحيث تصبح (ب) و (ج) و (د) على التوالي:- 
أ - على الرغم من اي نص تالف في هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان 
يصدر قرارا ينشر في الجريدة الرسمية يحدد بموجبه الحد الادنى للضريبة لاي فئة من المكلفين 
محسوبة بنسبة مئوية لا تزيد على (9/) من قيمة خدماتهم او مبيعاتهم او مستورداتهم السنوية ابها 
اكثرء والسنة او السنوات المشمولة بالقرار. 
4 !ا 


؟ _ القانون المؤقت رقم 040 لسبة 1184 
قانون ضريبة الدخل والذي قرر مجاس 
النواب اجراء التعديللات عليه . 


دولة رئيس المجلس : شكراً القانون الذي يليه . 


السيد المقرر: : 


عن اند الما يمسم 














المادة كيا وردت بالغانون اللأصلي 


المادة كما وردت بالثانوت الأصلي 





الفوائد والتصسميات 
والعمولات يماني ذلك الغفوائد 
و الخصميات وفدوقات العملة 
والعمولات التى تتقاضاها الينوك 
المرخصة والشركات المالية. 
والصرافون ال مرخصون وشركات 
التأمين والوساطة في الأسواق الأردنية 
لتذاول” الأوراق المالية على خدماتها 


مت ٠‏ ممسرسوو ابوب سر سعد 


التعديلات الجارية على قانون ضريبة الدخل رقم (/01) لسنة 


866 بالقانون المؤقت رقم (5) لستة 19184 


المادة كئأ وردت بالقانون المؤقت 


يمى هذا القانون وقانون 
معدّل لقانون ضريبة الدخل لسنة 
3 وديقرا مه القانون رقم لاه 
لسلة ١8982‏ أمشار ليه فيا ين بالقانون 


.د ©" ,»" 5 ١‏ :مره " ا 
2 و سعد نع ابد وسح تعملن به اسار 


١5١ 3‏ قرأ 


قرار اللجنة المالية (النواب) 


يسمى هذا القاتون (قانون 
نو لقانون ضريبة الدخل لسنة 
ويقرأ مع القانون رقم (07ه) 
لنة 19485 المشار اليه فيا يل بالقانون 
الأصلز كتانون واحد وبع اعتبارا 
م 0:١‏ 5 عن ان تطبق أحكام 
لاود اعؤقت ركم )8١‏ لمنة 18884 
اللي جح عد القلوت تحله عن العاة 


م كابش ه١1 "١‏ 1586/15 . 


التعديللات الخارية على كاثون ضريبة الدخل ركم ز/اهع لسنة 


امادة كا وردت بالقانون المؤقت 


الغفوائد والعمولات 
والخصميات وفروقات العملة. وأما 
الفوائد والعمولات على الديون 
المنكوك فيها لدى البنوك والشركات 
المألية وشركات الاقراض المتخصصة 
والمتعارف على وصفها بالفوائد 
والعمولات المعلقة فتسحوفي الضريبة 
عنيا في سنة قبضها وذلك وفها 





وم بالقانون المؤقت رقم (5) لسنة 1١94483‏ 





قرار اللجنة المالية (التواب) 








كا ورد في القانون المؤقت . 





كما أقرته اللجنة المالية في 
مجلس التواب . 


وم مومسم مسعصسم واممسصسيسس لو م ماد ليها ل لذأ اه 


- اسسام ساسا ىع حم ا نم عا نا سامم يبالهداة 





كما ورد في القانون المؤقت 
واقرته اللجنة في مجلس 
النواب . 


1/4 


مجلس الاعيان 


محضر ١‏ الحلسة السادسة من الدورة العا 


دية 





وتسهيلاتها الاثتمانية لعملائها . للتعليمات التي يصدرها المدير لهذه 


الغاية بعد موافقة الوزير عليها . 





لس موا نل أن ل ل عي مسا م مسعمام سس ييا ب سا سس هادم صصما ع د. . 


١‏ اسم مسا ال عيه وسوس ع ع و رسيي سن رسي سيوس عي حي ل لجنا 
ذخ ل 5 * . 
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الئانية المنعقدة 


في 1190/117/14م 
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5 ص د ١‏ 2 
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دع د:: مايه 


2ك 
0 ا 
اسم - 
- . ما ممم ِ 
ددة سونين 5 
ع ريوء :. 
- . 0-3 يجا عه و مد ماو أ 
: ا 
؟, . . ع 
0 2 
0-3 . 0 
ب 5 0-6 0 
8 5 2-2 م 
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التعديلات الخحارية على قائون ضرية الدخل رقم إلاه) لسنة 
مها.ة بالغانون المؤقت رقم (54) لسنه 194895 









المادة كبا وردت بالقائونت الاضصيع 






نادة كا وردت بالقانون الملأقت 





مع ديه نشمة ولحدردل ا 2 | مايل 


الشاايوان والحولن ساأاشئلة مل مدا 5 ٠‏ ا 8 . 0 
ا 0 2 : ١‏ وردعدت _ امتارده ل مع دك نعل ركه من | مميكاة . 


وأوتألعي 1 امميكة : 





حير له فلل يعات من 


| اسسا6 اأظم عيضا نا حيس عن 2 الى 
- 


ا 


١ 
| 
١ 


6د ليام © لس امي يذ عقي عقرب لسر" 


نساية اح روه أكامه قدسر 


: 

3 . | 1١ * 

. 2 : 1 1 
0 ا : 
1 م1 
1 
١‏ 





التعديلات الخارية على قانون ضريية الدآخل رقم (/61) لسنة 






المادة ا وردت بالقانون الأصلي قرار اللجنة المالية (النواب) 

لايل (7/) بدلات الاتجار المناتية (0١م)‏ من بدلات الأنجار (0/) من بدلات الأيجار 
من تأجير العقارات في حافظة العاصمة | المتاتية من تأجير الحقارات . المتأتية من تأجير العقارات لاغراض 
و(659/) من هذه البدلات ني 
مناطق المملكة . 


باثي 





. . 
سي ى يبه سحجته 
معت آمنةه 2-7 





)/2٠١(‏ من بدلات الاتهار 


المتأتية من تاجير العقارات في 
الكن و(١5/)‏ للأغراض الاحرى | أمانة عمان الكبرى و (50/) 
من هذه الدلالات قِ باقي 
مناطق المملكة . 


86 عا الاع.ان 


غضر الحلسة السادسة من الدورة 


العادية الثائية 


المنعقدة فى 5١/؟1١/‏ 


64م 


اه 


- 
- 9 
0 1 
0 5 
0 
5 1 
2 
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: * 
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5 1 
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اه وك 2 م م 
5050-0 6 - 2 
.0 5 0 8 
2 5 
- 0 . 3 
5 5 
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:. لم 6 
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. 03 
١ 9‏ 
2 5 - ع 85 1 
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85 
يليما 


5 
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التعديلات الخارية على قاتون ضريبة الدخل رقم (/07) لسنة 
دم ة بالقانون المؤقت ركم (5) لنة 194489 


المادة كبا وردت بالقائو نت الأصي الادة كي وردت بالتائنوت المؤقت قرار اللحنة المالية (الثواب) 


. 5 09 5 
لل دماح أل 
د 


مهم أنتي توزعها 


اللاتات ويكاون هذا الاعشاء 


0 كنت مستحني عماة ادرناح ص 
3 8 اسيك ا ألا لساالي بعلل ات 8 ا موه مره ا لسحم اهم ا كد عه ا :اش كه ال لاسي 
. -. - 2 ل . :6 0 ل 9 مل # 3 - ةَ 0-0 3 2 - 
لذ بعية ‏ وجتدكيي ‏ الاتاششمان لشم لل ١‏ لي ةو لني لل م تجندديي ١‏ نسل والش اكاك الشايصضة | 
ا 0 مقع ااء 05 : 50-000 5-2 م كع و 0 6 . 
: #* “جين ان سوه ١‏ ل “رتم جه - الي سعيين . لخن كبو عبن يرم د 6 لمعا سمه ندا عن دوين 1 ككل #اعى ساك ام معدذااء ”كمداة ‏ ال سيعت ١‏ 
1 ا ال الا 0 ال ا م ا 4 209 0 0 ل 508 ر ا ال ا ا 
ما ا : صسنعمه "سمه 42 ماك - ا البويه سياس * 3 - ع امعاسييع تنك "عي ا كه" 
5 0 
* علي لممسايد ا كل ١ل‏ ##أبسة أ ميو اع ١‏ لصا عا عد عن لمر © لأس امس صمي 3 اليس ل يسلشت لصيدك يك لبي إٍْ 
ليد نا - اسه - 9 و دابل 3 - 5 . , 5-5 يعم م جو سم لف 5 د #مسامسيسا #6 بشم | 
: 07 1 ل ١‏ 
- 5 "لع حا بيه 6 سد كا ام د “بيد 5 7م “ايد . لسعو 0١‏ كر ب سايم الل شر لظ كث 9 - االهاظ الا ذخ اص اسص#» عي مد يه 15 | 
0 . 1 
عم 7+ قديسه ا شم ,الآ كس : لحيل © : اعنم لاوس - ل رك كن احة#ى "> سه سوا سان" ْ 
5 س8 : - َه 0 
ال 2 - ف <١‏ م 0 ا ا 2 7 8 قلقب 55 سّ و ا . ا تمدام اسداى | مسمسسدويي- > فكسه 0 
امعط 2 فاص لت نك “عم لا عوان ققد سد سس لال 50 نت بن 2 ممم | فت د لك ضاانه مايه لم عارتنه 
ع . 5 59 0 8 6 5 5 5 1 
اليب 230 اي سل سات عم سنن ١‏ الايد و وأعحشب تفي ملم 37 الل يد اكدية 3 حرق 2 3-3 2 
م انا سنب قديات و الأر بح عنام ره م لماه والأريام أعدورة سصدعدرعة تحص بسة ص عيب لكين انعمى مقابل بغقأات 
2 العسا بنة وفك ادا كنات الاستتصار #دنلت ددا كان الاسشثمار نصالال | انتاجه اذ كان متائيا من اسكثمار راس 
شبلاال السسيوات الثللابك اللأاولى سس السسلوات القللالك الاولى عون التأسيى !| المال الاتل والااحتياطيات و الأرباح 
3 الناسيس امسا ادا كان مس استثسار اصرال أما اذ: كان مثاتيا مس استعسار أموال | المدورة مدفوعه الضريية. اما اذا كات 
0 : اخمير ع م اسمحمان راسال اكال الساشال ا#صضوال اشقرى رراسختسار رآنير الماله 1 
0 التعديلات الجارية على قانون ضريبة الدخل رقم (ل/ا0) لسنة 
. همه بالقانون المؤقت رقم (4؛) لسنة 1944 
المادة كا وردت بالقانون المؤقت قرار اللجنة المالية (النواب) 
0 5 5 1 5 6 8 3 5 57 3 5 . 
والاحتياطيات والارباح المدورة | الائل والاحتياطيات والأرباح المدورة | متأتيا من استثمار اموال اخرى فيرد الى 
٠.‏ - . 5 . - نيا 5 - 5 م . . عأ 
55 منقاعهة الضرية بعد سنوات أنتأ سل مدقرعة ا - به بعد سنوات العا صسصممر الارباح مبلغ يساوي الدخخحز لمعف 
1 .| 7 
ل لام 05 لم . ف ٠.‏ - - 8 . 1 . . - 5 


ياي الدخل المعقى منوبا انى |الدخل المحفى منوبا الى مجموع | تي يحمل الفوائد المدينة . 
مجموع الايرادات ومضروبا في مجملى | الايرادادت ومضروبا في حمل أ ب - مبلغ من الأرباح الصافية 
النفقات بحيث لا يريد البلغ المردود | النقات. السنوية الخاضعة للضريبة مساو 
على )/٠١(‏ من أرباح الأسهم ا دفعه أي شخص لقاء شراء 
الموزعه . أسهم في مشاريع جديدة تؤسس 
وتسجل قِ المملكة اعتبارا من 
75 ويكون موافقا 
عليها يموجب قانون تشجيع 
الاسثمار التافذ شريطة ان يعاد 
ذلك المبلغ الى الآر باح وتدقع 
الاسهم . 





3 4 











قرار مجلس التواب 





كا أقرته اللجنة المالية في 
يجلس النواب. 





0. 


عضر الجلسة السادسة من الدورة 


العادية الثانية 


المتعقدة في 1194/17/14م 
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الننسة وسندات للأسسابكك العامه 


فائد أذونات الاية ومندات 


التعديلات الجارية على قانون ضريبة الدخل رقم (/01) لسنة 
مهارق 1١‏ بالقاتوت المؤقت ركم 2 لتة قضة١‏ 


المادة كبا وردت بالقانون الأصيٍ 


٠. .‏ . . : هاء. . صِ- 
م سس سل العاهة و سات قرم شركه 


بلاعة كب وردت بالقانون المؤقت 


3 5 . . َه ل لع ا الهس 
كدالم ام ناعم سح يمه ه سيسات اله 





قرار اللجنة المالية (التواب) 


- . م .:-, 5-5 01 2 يل 7 5 
قر'ند إذونات ألخريله وستدات 


التنمية وسلدذات الؤزسات العامة. 


5 5 نا . كوتس 3 
ويكثالن عن لاعفاء كني مالخي هده 


١ 5 - 2 . 3 .‏ 
2 1 .اه 9 5 5 : - .6 هه إٍ 5 2 الى شرك بن لات ماس ات عله » 
اسن - اه . . لاه 00 2 . 
واسناد قن ١‏ 5 م 0 5 : لامر بندية ما الارد يدن وخيايل 
لط 00 أهييدة اليا سس لي ندم المأودراتى الساسيدهك مث ١‏ 3 ع تك 0 
. نم" > نكن # الصيذيم لماص د 0 5 . ف 8 6 5 3 0 
0 0 ' 1 ل 5 0 / ام سه 37 ل يي مسيم مضي نشي بتسسة 
0 المصس > 5 م . مسمس " 6 م لسميي ‏ أعة مد 0 . 1 0 لأ 2 
على . ألودد - م سات - اام دول 5 : 
اوأوداق أسااسة امورل سمس رعس اع ا ا 
١ 1‏ : : الات ء لالط الاستلصار 
٠. .-: -‏ 5-3 2 5 .اح لصي ؟ اام اله سا اتا م ٠.‏ دا ف 
الى أببيس اه ااا صصس أن وت ” 2 الممب 2 37 . 1 ١‏ 1 0 . : 
١ 7 0‏ 1 1 | مسال الاصيداك وكه سي سي © كلم ضبن اد 
9 0 0 م 3 - يعاس سي سمساهث ١‏ المية سم د م 7 ف - 2 
أ يمن 1 اعساها هنا اه يميه يك حس اك © 95 7 ْ 
عسل 5-7 “دايا امه 1 ع ييه سسب سسيية 
. 5 362 سحي ألم اعمية 0 اس ابه 5 1 5-5 ' م ََ 
فين الل الو اعم معام كك : 95 
ٍ . للدم الى #اسسة | بم متعييي لانم سي مامت 3 
ةا ول ب وير - 5-5-5-8 -53 3 . ا 
ادعديتعد متسم لهذ #١‏ بس 526 9د اس 2 
ا 1 9 سان مسي ننم مسي | عم سسدة 39 السعودم صم سيد 
50 . . 
/ . 0 .. . 2 - كٍ 53 8 و ا ' له : 
3 لا سه 7 مله - 0 آل وسوس 40 اساي 'سم ١‏ 
ش ا 1 عر كب 
/ ىا 3-35 - - 7 0 
يوثء ا © لا ل ا 0 ليث 9 | إ 
أ ١‏ 0 1 : . امام و اسسييبة 0 م سم 
5 ا -. كن ر خيس 5 - هه مس . 1 - 5 
| 1 الى م.م يف .- . . 5 - ٠‏ 
ا ٠ 55 58 ١‏ 0 م ّ 8 طُ سايكا اث الى بممسساس المد"سم اسم 0-7 
|2 ؛: دك ان اكه لاد 1 
ون اه د 2 2 0 : 0 1 . صبامه ال 0 د 2 :5 
١ 2 ١‏ اسم ل# املسم عك ا نا -_- 
.0ه 30000 ه554 ْ 1 أ ا 0 : 5 
جا“ سدسيرة اش الس اسمس دلت هام 5 5 
١ 0 2 3‏ إٍ اعطلمم | - ا حلا دك كمس العم ١‏ سات سه 
. 5 د : لق كت 
عقوت الله اع ١‏ 0 
7 ْ العم املاب شقاك انتاحة أذ! كان 


سي ا ا 2 لي 
43 0 





اال ب/؟7 


ل 


المادة كما وردت بالتانون الأصل 


-. . - ١... -- 


(74) من المال المسكمر متبآ ستوياء 


واذا كان المشروح الذي مول ياصدار 


هذه السندات عقاريا تعفئ هذه 


-] الارباح كليا مهها كانت مسبتها الى المال 
شمر فيهاء أما اذا كان المتثمر' 


المقيم:ني هذه السندات بنكا او شركة 
مالية او شركة تقبل الودائع أو شركة 
مقترضة من الغير وتدفع فائدة على هذا 
الاقتراضص فيراد مبلغ لا يزيد على 


2 . 
نانسا هل" 
8 000 


م 353 
اسكئلم 5-8 امال السائل 


٠. 
م ا‎ 


وإ" ستيأحليات والأرياح المدررة سدكوعة 


الخضريبة وذلك اذا كان الااستخمار 


التعديللات الخارية عل قانون ضريية الدخل ركم (107ه) لسنة 
هم بالقانون المؤقت رقم (5) لستة 19145 


2 0 ع ائ5 ا 3 
ككل النوات التللاث ادو ص 


سم . أمذاذا كان متأتيا من 


اسكثمار اموال اخرى واستمار رأس 
ل الئل والاحتياطيات والأرباح 
المدورة مدفوعه الضريبة بعد سنوات 
التأسيس الثلاث فيرد الى الأرباح مبلغ 
يساوي الدخل المعفى منسوبا الى مجمل 
الايرادات ومضروياقي مجمل 
النقشتات . 


أرباح سندات المقارضة بنسية 
5 من المال المستثمر فيها سنوياء واذا 
كان المشروع الذي مول باصدار هذه 
السندات عقاريا فتعقى هذه الأرباح 
بكاملها مهما كانت نسبتها الى المال 
اما اذا كان المسخمر المقيم في 
هذه السندات .بتكا او.شركة مالية او 
شركة تقبل الودائع فيطيق على اعقاء 
هذه الارياح في هذه الحالة الشروط 





ارباح ستدات المقارضة واذا 
كان المسثمر المقيم في هذه الستدات 
بتكا او شركة مالية او شركة تقبل 
الودائع قيطيق على اعفاء هذه الأرباح 
في هذه الحالة الشروط والعادلة 
المنصوص عليها في البند () من هذه 
الفقرة وذلك وبالرغم مما ورد قي أي 
قانون آخر. 


كما اكرقته النجنه المالية قِ 


ا 1 .١‏ 
جسن النواب 2 


مسة اعفائ سيا السشاعء 


اقرار النص كما ورد قي القانون 
المؤقت. 


0 


محضر الحلسة السادسة من الدورة 


العادية الثانية 


المنعقدة في ١٠/١7/14‏ 


6م 






ا م .م 
اانسم لاه 
- هادم 
د 30 م 
: ع 0 
و اننا 

0 
ما هم . 
مد 5 
:.-» * 
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5 7 5 
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5 98 85 
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-. 03 
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الى 





المادة كا وردت بالقانون الأصللي 


(415/) من هذه الأرياح كنفقة للدخل 
المدأتي منها وتحسم قيمة هذه النسبة 
بالدنانير من التفقات المقبولة وذلك 
بالرغم ما ورد في أي قانرن آخر' 


لا يوحيد . 


يتمتع الشخص الطبيعي باعقاء 

قذره 6٠٠‏ ديتار في التة لقاء الانغاق 
على دراسة كل ولد من اولاده او زوجه 
او قريب من اقربائه حتى الدرجة 
الرابعة غير مبعوث ولا يستطيع الانفاق 
على دراستة اذا كان أي من هؤلاء طالبا 
في الجامعة او كلية مجتمع أو معهد فوق 
فستوى شهادة الدراسة الثاتوية 
العامه. واذا تعدد المكلقون الذين 
ينفقون على دراسة طالب واحد غير 
منبعوث فلا تجوز ان يزيد جمو] 
اعفاء اتيم لهذا السبب عن 6٠٠‏ ديئار. 


التعديلات المارية على قانون ضريبة الدخل رقم (/01) لسنة 
6 بالقانون المؤقت رقم (4) لسنة ١945‏ 


المادة كيا وردت بالقاتون المؤقت 


وانعادئة المنصوصص عليها في البند (ه) 
من هنه الفقرة وذلك بالرغم مأ ورد قي 


,م ا 9-1 1 
قيرف الجر 


ْ تي رانب مأ ميلة خجر مهيا 


٠. 0‏ 5 لنت ٠.‏ 3 5 5 
لد بن يسيك لعي مس © «١‏ مضه ىك ع 
2 - ص - د اك 


| عمدي الشركة 'سادية او أت رنه خا اه 


ممه كبها و اتارله ها بريد عن 75668 
ود ع حص شسراييك عمة 2 مهلم 
-- عق 3-3 3 عم دلت عن داصح 
ابه شل أسله الحقيفي اللرائب او 
الاح نم اثلغ الأخر الذى تقاصاهءه 
_- . - -_ - 
أ“ 0 ف . 3 . نس || 
دلت اللمحص من الشركة مقابل عمله 
يها أو إدارته 5 ا وأ حي أ تتلء 
الضريبة منه مفعَا لأحكام هذا القانون ‏ 


قرار اللجنة المالية (التواب) 


ل ا 
عء انلها العنات. 
د 


التعديلاات الخارية على قانوت ضرية الدخل رقم ز/اه) لستة 
هم ة | بالقانونت المؤقت رقم (5) لسنة 1١18‏ 


يسمح للشخص الطبيعي 
باعفاء قدره 50٠‏ ديتار في السنة لعاء 
الانفاق على دراسة كل ولد من اولاده 
او على دراسة حفيده او زوجه أو اخية 
او أخته تمن يتولى اعالتهم وكان اي 
منهم غير موفد في بعثة ولا يستطيح 
الانشاق على دراسته وكان طاليا يدرس 
في جامعة او كلية مجتمع أو معهد فوق 
مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة 
واذا تعدد الأشخاص الذين ينفقون 
على دراسة طالب واحد غير موفد قي 
بعثة فلا يجوز ان يزيد مجموع ما يسمح 
لمم باعفائه هذا السبب عن 660٠‏ ديثار 
يبوزع بيتبم يمقدار ما ينفقة كل منهم 
على الطالب. 


ياعماء ٠‏ ديئار قي السنة لقاء 
الانفاق على در استه كل ولد من أولاده 
او على دراسة حفيدة او زوجة أو أخية 
او اتحته ممن يتول اعالتهم وكان أي 
متهم غير موفد في بعثة ولا يستطيح 
الانفاق على دراسته وكان طالبا يدرس 
ق جامعة ويكون هذا الاعقاء )6٠٠(‏ 
ديئارا اذا كان طاليا في كلية مجتمع او 
معهد قوق مستوى شهادة الدراسة 
الثانوية العامة. واذا تعدد الأشخاص 
الذين ينفقون على دراسة طالب واحد 
غير موفد قي بعثة فيوزع بيغهم ميلغ 
الاعفاء بمقدار ما ينققه كل منبم عل 
الطالب . 








ياعماء قدره )٠٠٠١(‏ ديتار ثي 
السنة لقاء الانقاق على دراسه 
ككل ولد من اولاده او على 
دراسة حفيده أو زوجه او اخيه 
او اخته من يتولى اعالتهم 
وكان أي منهم غير موفد قي 
بعثة ولا يستطيع الانفاق على 
دراسته وكان طالبا يدرس ثي 
جامعة ويكون هذا الاعفاء 
ته ديئار اذا كان طاليا قِ 
كلية جتمع او معهد فوق 
مستوىق شهادة الدراسة 
الغانوية العامه. واذا تعدد 
الأشخاص الذين ينفقون على 
دراسة طالب واحد غير موفد 
الاعناء بمقدار مأ ينققه كل 
معبم على الطالب . 
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مجلس الاعيان 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثا 


المتعقدة في 1594:/117/14م 


/اه 


سللسا المماسسماا سا . 


1 مطح سر 7 4 تاق حصب بن اسايعة_اف _يتمحج د 





التعديلاات الخارية على كقانوت ضرية الدخل رقم زباه) لمتة 
6 بالقانون المؤقت رقم (4:) لتة ١9584‏ 


قرار مجلس التواب 
المادة كبا وردت بالقانون الأصل 


: الضرية الميلغ ائذي يعفى من الضريبة الفائدة التي كا ورد فى القانون المؤقت. كيا اقرته اللجنة المالية وكيا هو 
0 إٍ : ١‏ فى القانون المؤقت. 
يدفعه ا زوجه كفائدة عب قرض دفعها الشخص المقيم او زوجه على وارد ف القانون المؤقت 
١ 7 1‏ 1 جز > - 7 - إلى 5 ٠‏ له ة 
أنفقه فى انشاء سكن له في المملكة اول قرض أتفقه 3 0-2 سكن 1 
:اله شابطة !إن يك فيه هوا الملكة 'واشرائه ذم ميلم الربح لي 
١‏ 8 دفعه هو ام زوجه لاق بنك آم شركة لا 






وعجه اع اصونله أو ذا وعهه عى الك 8 


بتحامز الميلة, المحم الفى دينار سيرع .8 . ل . “ 2 
م 00-7 - 


1 3 5 :1 3 2 نك للك ١:‏ و النتداه 
كات الت ملكا له او ل وه وسداء كان داه مو اناعد اس 
2 ابايث #حر 1 ا 
5 سن الأشمء أن بشم الشحه 
3 50 ص اهم الوب . إل م هره سه 97 2 7 سمه كك 
ا ا م 2 5 : 
مروحره لم عون هب ل 5 5 صوله 
.8 -. 07 0 
00 مجدما م غوال امسا ا ولاه بتمحور 
- يا .2 


التعديلات الخارية على قاتون ضريبة الدخل رقم زلاه) لسنة 
6 بالعاثنون المؤقت رقم (غ) لسنة 19285 


المادة كما وردت يالقانون الأصلي المادة ا وردت بالقانون المؤقت قرار اللجنة المالية (النواب) 





١ 1 :‏ 1 ٍ ع 0000 أت 5 . 
١‏ 0 تكو الضريبة عن الدذخل اد موق الضريبة عن الدخحل ١‏ 5 00 00 
الخاضع للف ببة لأى شخص الخاضم للضريبة لي شخص 1 ل ود 1 9 
20 الثعات التالية :- عد! الشركات الماهمة تسب سححخصمصمر 0 - ات 
550 النتات التالية:- و سن 
عن كل دبناء من ٠٠‏ | دشار أ ديتار 0 3٠٠‏ الالف دينار التالية :- 
الأو 6/. 1 0 : 
ا يف مب | الأوفى ٠/6‏ كن 
عن كل. دينار من ١‏ - كد ار عن كل دينار من هآ الألف دينار الألف دينار الأولى ه/. 
التالية ١ . 1/1٠١‏ 00 ٍ ,! 
ش ٠ ١‏ 00 5 التالية 16 عن كل دينار من )٠٠٠١(‏ 
عن كل ار من :700 720080077 | عن كل دينار من 5٠٠١‏ الألفي دينار | ' الألف دينار التالية 1/٠١‏ 
حاللة 2/1١6‏ . - . 1 : 
0 - هاه مه الأ م العالية 216 عن كل ديثار من (* ٠‏ *1) 
ا ؟ الآلفي دينار عن كل دينار من ٠٠٠٠‏ الألفي ديتار الألفى دينار التالية ©1/ . 
تالية . *7/ . .| التالية 8٠‏ كل دي 
0 . م واهه لد الاد ْ 3 0 ١‏ عن كل تيداو ابن و0907 
عن كل دينار من + الثلاثة الاقف عن كل دينار من ٠٠‏ .” الثلاثة الاف الألقى دينار التالية ./07١‏ 
عيثار العالمة “2/1 ل 5 دينار التالية )00 عن كل ديئار من لوقه 
عن كل دينار من ليلكا نه فى عن كل دينار من ومو#؟ الخلائةه إللاف الشلاثة الآف دينار التالية 
ديئار ألتالية ار 020 5 35 دينار التالية 31 2/1 
عن كل لكان من 7751500725 إ عن كل دنار فين 40 الأريلة كلاف عن كل دينار من )"٠٠١(‏ 
- ] دينار.التالية ©:1/ . 052 أديتار التالية ه/'. د ش الثلائة الاف ديئار التالية 
عن كل ديتار من 5٠٠٠‏ الأربعة الاف ينار العالي 


عن كل دينار من ٠٠٠‏ 5؟ الأريعة الاف 


رذ 
دينار التالية 74/ . 


بع لسمل بيه بجييهه 2-2 





00م هه 


2 م 
0-0-7 0 
3-0 0 
3 - 8 تفشيي أفيهن ا" 
: :0 4 
. 0 3_0 ب 
-- 0 اي > لكر سسه . 
5 2 ا 0 3 . 
بج ا لوه 
ده 
و لك - ع 00 
ب 52 . 7 0002-2 . 
للا م ا 10 
حِِِ وا يه ص 0 5 
5 5 ا عن 5 30 - - 
:. 
د 1 -- . 
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مجلس الاعيان 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الا 


نية 


ة المنعقدة في 64١1/؟7١/‏ 


48م 
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< 0 ا ب 2 
٠ 00‏ ل - 
5 ك١‏ 50 
57 “ 
< . . 
5-5 . . 
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3 عه 6 5-5 
8 0 
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التعديلات الخارية على قانون ضريية الدخل ركم (/6©1) لسئة 
6 بالقانون المؤقت رقم (5) لسنة 191/85 





المادة كما وردت بالقانون الأصلي المادة كيا وردت بالقانون المؤقت قرار اللحنة المالية (التواب) قرار يجلس النواب 





عن كل دينار من ٠‏ الخمسة الاف عن كل ديتار من .مه الثمة الاف 


دينار التالية ./5٠‏ دينار التالية ٠‏ 54/. الأربعة الآف ديتار التالية 


: آلاة عات : ا 
عن كل دينار من 50٠‏ أخحّمة الااف ع. كا ديتار مما كلاها 7/56 1 





















عت دينار التالية ©7/4. ب - توف الضريبة عن الدخا عن كل ديثار من ٠٠ ٠(‏ 4) 
5 550 538 5950-0-5 و - 2 الى -2 خاي ب 01 3 5 8 1 اه 
: ْ عن كل دينار من 5000 الستة الااف اعد الشريةة الشلاقات الأريعة الاف ديتار التائية 
ديار التائية /5٠‏ . اهيز . سس ائتائة:- 1 
وما تلأها 96.,. ١‏ #8 لنشركات الماجمة العامه عن كل ديثار من )0٠٠*(‏ 
ل م سج ميل الخنمة الاف دينار التانية 
ب بشوقف تصاعد الضريية عى بأمشاء البلواك والشركات ألالية 1 
إلأداد عند بة 7586 وشردت اشامين والصرافة 010 , 
9 ا ا 1 عن كل دينار ما تلاها ©5/. 
مد ل قات انتم عاك الشدايلسة عير انيم سنياتفيية نس همه العامة 1 5 8 
3 0 5 5 5 ب د توق الضريبة عن 
الشاركاتك عند السب الكانية- شعت فيه كل السد 
0 وص عنبها في اسم 6 مر الدخل الخاضه لنضريبة 
١‏ . دلئز لتشركات المساهمة العامه فد عفد الشركات المساهمة حسب 
التسملاضية والصحية والد بوية . فد + الكيرفث لمشركات الملأآهمة إل التالية :- 
2 ؟' . ا للسركات امساكمبهة حصي صبة الصناعية . ١‏ 5 رذ !١‏ كع كات 
الخصوصية الصاعية والصحية ]81 - 50 لنشركات العادية غير المساهمة العامة باستثناء البنوك 
: والتربرية والشركات المساهمة انثيمة والشركات المسائمصة والشركات المالية وشركات 
العامة الأضرى باستناء الخصوصية الاخرى غسير التأمين والصرافة والوساطة 
الشركات المذكورة في البند (#4) الصتاعية باسطناء الشركات المساهمة العامة المتصوص 
ادئاه ‏ الماليه والصرافة والوساطة 
التعديلات الخارية على قانون ضرية الدخل رقم (17©) السنة 
8 6 بالقانون المؤقت رقم (54) لسنة 11415 
ش م 2 ع - - - . 9 0 النواب 
المادة كما وردت بالقانون الأصلي المادة كبا وردت بالقاتون المؤقت قرار اللجنة المالية (النوات) قرار مجلس النواب 
٠‏ افع سمس #6 5 - عليها فى البند ” من هذه 
/4٠ . ©‏ للشركات العادية غير يي 0 الفقرة. . 
5 55 5 8 0 - ٍ َ الند م6 :- هله 
المقيمة والشاكات الماهمة امك و ري + . /4٠‏ للشركات العادية 
الخصوصية الأخمرى باستثناء 00 ' غير المقيمة والشركات المساهمة 
5 المل> جه التد (ه . كر تللتك والشركات المالية - 2 7 
لشركات المدكورة ني اتلبند (8) 0 الختصوصية باستنتاء الشركات 
أونا وشركات التأمين والصرافه د ب 
ادناه . 2-8 7 1 المالية والصرافة والوساطة 
/6٠ .‏ من دتحل شركات البنوك والوساطة المساهمة العامة . ل ا 
5 . 0 به 1 8 5 - 35 ل ره د صيه 5 ص 
والشركات المالِة وشركات 60 . 26 لتلشركات المالية والصراقة 


والوساطة المساهمة الخصوصية . عليها في البند “ا من هله 


التأمين وشركات الصرافة الققرة . 
والوساطة المساهمة العامة . مح . .هم للليتوك 
والشركات المالية وشركات 
التاأمين والصراقة والوساطة 
المسامة العامة . 
. 6ه للشركات المالية 
والصراقة والوساطة المساهمة 
ا مختصوصية . 
ا 0 ش ويشترط في كل الاحوال 
ال ا : ان لا تقل الضريبة المستوفاة 
قبل اجراء اي تقاص من أي 
نوع من الينوك والشركات 


لم موي ل ييه ب ليسي ممم سم ساسمسسيه لوجر م ك“#ل 777ال 2 ا1ل1 0 0 الل سييس سد ده يي ساة ةا لس مب مسا امه لسام هس 3 5 
101 000 6 5 - 8 .. . .0 
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مجلس الاعيان 


محضر اللسة السادسة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 4١1/1١995/1ام‏ 


5١ 


يسع 


لماوع 


م 





المادة /الفقرة 


ه . 5ه للشركات المالية وشركات 
للصرافة والوساطة المساهمة 


 ةيحوصتللا‎ 


د - تعتم الضريبة المسشوفاة من 
الشركات ضصريبة ائية لا تجوز 


ردها اء تنأ صفا عمغتضم اي 


المادة كما وردت بالقاتون الأصلٍ 


5 5 . ءا ٠.‏ 
حكم من احكام هذا القابول . 


المادة كيا وردت بالعغاتون الأصل 





واذا جرت المواققة عل تتسيط 
مبلغ الضرية المعترف جه فيستحىق 
1 الفقرة (ب) من هله المادة عن المبالخ 


التي تم تسديدها في المهل المنصو 


التعديلات الحارية على قانون ضريبة الدخل رقم (/©) لسنة 
بالقانون المؤقت رقم (4) لسنة 1١9485‏ 


المادة كما وردت بالقاتون المؤقت 


ج - تعتبر الضريبة ا لمستوقاة من 
الشركة اإساهة ضريبة بائية لا 
تجوز ردها أو تقاصيا يمقتضى أي 
حك من احكام هذا القانون. 


د - لغايات هذا القانون. وتوفيقا 


4 


- . تس ناتك سم 
الشاكات تطق الأحكاء الخاصة 
2 . 4 
1 ل 0ل ,سق .- 0 
حي وردتثا ا ى هد : انقايرك عل. 
0 و م ال 2 
تاها الشااكه تاك امه ونه 
- 2 - اها 
٠. - . 7‏ جر اخ كل 2 
سمحتم قرامة وسر له اس وةاتسية 
3" > 0 -. م 0ك سم ٠١‏ 
سحاجة الشركة معاديه | هد؟' 
03 


شان ثاغه أكك هزه اانه 
عسيييان .ب 0 2 


ادس وشاكة التوصية 


قرار اللجنة المالية (التواب) 


رد التعديل الفقرات 
(أءبسء ج) من النص الأصلى والابقاء 

عليها ى) هي . 

؟ . تعديل الفقرة (د) من النص 
الاصلي لتصبح كا يل : 

د تعتبر الضفا يبة المستوقاه من 
الشركات ضريية لا يبوز ردها او 
ا ماهمة أو شريك في الشركة 
العادية غير المقيمة بمقتضى أني 
حك م: احكام هذا القانون. 

ج | أضاقة 'الفّرة [- التالية الى 
انس الأصل ا 

ج- الغيأات هذا القانون. وترفيقا 
لأحكامه مع احكام قانون 
الشركات تطبق الاحكام الخاصة 
بالشركة المساهمة الخصوصية 
حيثيها وردت في هذا القانون على 
كل من الشركة ذات المسؤولية 


التعديلات الخارية على قانون ضريية الدحل رقم (/1١ه)‏ للستة 
هم بالقانون المؤقت رقم (5) لسنة 110 


المادة كها وردت بالقانون المؤقت 


واذا جرت الموافقة على 
تقسيط مبلغ الضريية المعترف به أو 
جزء منه قلا يستحى المكلف التنزيل 
المنصوص عليه في الفقرة ب من هذه 
المادة عن المبالغ التي يتم تسديدها في 
المهل المنتصوص عليها فيها. 


ا الل ا يي ل لت ل الات 10الي 7 للببييي ‏ سس للللبمصد 2 اللبسيانئيا 
1 0 حوس ص 6 





قرار اللجنة المالية (التواب) 


المحدودة وشّركة التوصية 

الخاصة بالشركة العادية في هذا 

القانون على كل من شركة 

التضامن وشركة التوصية 

البسيطة . 

الغاء التعديل والابقاء على 
النص الأصلي ىا هو. 





المالية وشركات التأمين 

بموجب البتدين (5217) من 

هذه الفقرة من /٠١‏ من 

دخلها الصاتي السنوي المعلن 

في الحسابات قبل اجراء أي 

توزيعات منه. مع عدم 
الاحلال ياحكام المادة )٠١(‏ 
من هذا القانون. ٠‏ 
ج- تعتبر الضربية المستوفاة 
من الشركات ضريبة نهائية لا 
يجوز ردها او تقاصها لأي 
مساهم في الشركة ال مأهمة او 
شريك في الشركة العاديه غير 
المقيمه يمقتضى أي حكم ص 
احكام هذا القانون. 

د لغايات هذا القاتون. 
وتوفيقاً لأحكامةه مع احكام 
قانون الشركات تطيق 
الاحكام الخاصة بالشركة 


قرار مجلس التواب 


المساهمة الخصوصية حيثيما 
وردت في هذا القانون على كل 
من الشركة ذات المسؤولية 
المحدودة وشركة التوصية 
بالأسهم. كا تطبق الأحكام 
الخاصة بالشركة العادية في 
هذا القانون على كل من شركة 
التضامن وشركة التوصية 
البسيطة . 


الغاء التعديل في القانون 
المؤقت والابقاء على النص كا 
هو أقرته اللجنة المالية في 
مجلس التواب . 
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مجلس الاعيان 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 17/14١0/1٠144م‏ 


بن 


ممصسممية شسالاء سا سم م سم مسر مهي سم سم 








ً 


الرئيس افترض ان يقر ماده مادة الى ان تصل الى 
المادة التي تعلق عليها نبدأ في المادة الأولى اذا كان 
المجلس وافق على التعديل ننتقل الى المادة التى 
بعدها مهذا الشكل التسلسل . ش 

السيد المقرر: المطروح للنقاش المادة ١‏ 
وتتعلق باسم القانون. 

دولة رئيس المجلس: هل يوافق المجلس 
الكريم على المادة ١؟‏ السيد نجيب الرشدان. 

اليد نجيب الرشدان : النص ويعمل به 
اعتبارا من 1440/1/١‏ الاصل ان القانون 
يعمل به بعد نشره لكن المادة 41 حسب نصها 
من الدستور أجازت من التاريخ الذي يقرر 
المجلس سريانه الا ان هذا القانرن مؤقت وعند 
التصديق عليه والتعديل ان يكون التعديل 
معمول ويبقى ساري المفعول الى ان يعمل بهذا 
القانون ما الحكمة التي تجعل سريان هذا القانون 
من ١/4:/1ة4وا‏ هذا الذي أريد من معالي 





دولة رئيس الوزراء : نقدلة نظام دولة 


المقرر ان يوتحة . 

السيد المقرر : دولة الرئيس القانون الذي 
كان موضيع البحث قانون مؤقت وصدر قبل هذء 
التواريخ وعندما درسه مجلس النواب قال يسري 
العمل بالقانون المؤقت بالسئة المالية التي هي 
8 كتانون مؤقت مستقل عن القانون 
الأصلي انما ما وافق عليه يسري العمل به ابتداء 
من ١940/1/1١‏ كجزء من القانون الأصل 
فالقانون المؤقت ساري المفعول لسنة كما افر 
مجاس النواب ويدسبح جزءا من القانون الأصل 
اعتبارا من هذه السنة الحالية وضريبة الدخل 
تحاسب الناسى عن دخلهم سنويا ليس من تاريخ 
تطلبيقة او الموافقة عليه . 

دولة رئيس المجلس : الأستاذ نجيب 
الرشاءان . 

السيد نحيب الرشدان: هذه القوانين 
لمالية او التي تتعلق بالضريبة ينبغي ان لا تكون 
رجعية في الاصل ورجعية القانون غير غمصونه 
ولذلك اقترح ان يعمل ببذا القانون من تاريخ 
نشره . 

السيد المقرر : قانون سنة 1988 كان 
أشد وما ان القانون طبق ترك الخزينه ان تطبق 
ذلك القانون خلال تلك المدة وبما ان القانون اثر 
فيسطيق من ١440/1/1‏ قطبق .بشكله من 
وطبيق بشكل 1184 وليس 
تواريخ رجعية من -حيث التشريع . ظ 

دولة رئيس المجلس: الاستاذ مما 
رصول. 


السيد محمد رسول الكيلاني: يلاحظ لي 
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احدى المواد انبا معتمدة بالاعفاءات من ضريبة 
الدخل تعتمد على التاريخ 1940/1١/١‏ 
القانون يعتمد من تاريخ نشره في المريدة 
الرسمية تحالفة هذه القاعدة تعطي تغطية 
للشركات تغطية قانونية لذلك أقترح ان يعمل به 
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس من 
1 وشكرا. 

السيد المقرر: هذا القانون المؤقت نشر في 
الجريدة الرسمية والنص هذا يفيد المكلفين. 

السيد نجيب الرشدان: القانون المؤقت 
يسري مفعوله كالقوانين العادية بمقتضى المادة 
4 من الدستور الفقرة الثانية اذا هذا القانون 
ساريا حتى اليوم قبل ان نقر هذا التعديل وتسمية 
القانون ورجعيته ونلغي هذا القانون برجعيته 


بمقولة ان هذا القانون الجديد اعفاء لبعض ٠:‏ 


المكلفين الاعفاء يقتضي خفض الضرائب وفيه 
تقليل للواردات وهو ضار في مصلحة اللأنزيئة اذا 
كأننا نعفي المكلفين من الضرائب التي تحققت 
بمقتضى القانون المؤقت حتى نشر هذا القانون 
اذا قررنا العمل به من تاريخ ١94:/١/١‏ 
ولذلك ينبغي ان يكون العمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية كالقوانين الاصلية وشكرا. 

السيد المقرر : دولة الرئيس أرجوان اذكر 
بحقيقة ان القانون المؤقت رقم 4 قد صدر 
بتاريخ 158/17/9٠‏ وكقانون مؤقت قد نشر 
في الجريدة الرسمية وكان اذأ قانوئاً معمولا به 


لسنة التقدير 1446. 144٠‏ وأي سئة اخرى . 


الا اذا عدل والقانون الثاني رقم 4٠‏ صدر بتاريخ 
6 ونشر في الجريدة الرسمية 
فضريبة الدخل تحاسب الناس سئوياً وقانون 


ضريبة الدخل مرتب على اساس سنوي وقيد 
المحاسبة على 1484٠‏ في نباية 1948٠‏ 


دولة ريس المجلس : دولة رئيس 
الوزراء. 


دولة رئيس الوزراء: شكراً سيدي 
الرئيس الواقع هذه التواريخ موجودة لتطبيق 
سنوات التقدير عندما ادخل في سنة 118٠‏ في 
اول شهر أدفع ضريبة سئة 1484٠‏ اسمها سنة 
التحقق وتكون نافذة المفعول من 144٠/1/١‏ 
والدفع يكون في بداية 1485 واذا لم تعمل بهذا 
الشكل تعود للقوانين المؤقته السابقة بانبا هي 
المفروض ان يتعامل معها مأمور ضريبة الدخل 
وليس مع هذا القانون والقوانين السابقة في 
مجلس النواب اعترض عليها لأنه شعر ان فيها 
تقديرات كبيرة فلذلك اذا لم نقل ١440/1/1‏ 
ترجع على القوانين الملغاه نلغيها الآن لآن مأمور 
تقدير الضريبة يمسك القوانين الملغاه المؤقتة التي 
تعتبر في الدستور أنبها نافذة المفعول وسيطبقها 
ويقول للشركة فرضا عليك 50,/ وفي هذا 
القانون الذي تريد ان نقره لم تصبح /0٠‏ فرضاً 
اصبحت : 4/ ولذلك هومن قبيل التخفيض في 
التقدير لأنه اذا ل تعمل هذا النص ستعمل في 
القوائين المؤقته هذا الذي وجده مجلس النواب 
هل تريدون ان تستعمل القوانين المؤقته الني 
اعتبرها مجلس النواب بأها عالية على المكلف 
سواء كانت شركات او كانت افراد اونعمل 
مأمور تقدير الضريبة اذا اقر هذا المشروع او 
التعديلات لمجلس النواب عندئل سواء كانت 
شركات او افراد او يعمل مأمور تقدير الضريية 
اذا اقر هذا المشروع او التعديلات لمجلشس 


١ 
| 
| 
١ 
| 
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النواب عندئذ سواء كانت شركات او افراد او 
يعمل مأمور تقدير الضريبة اذا اقر هذا المشروع 
او التعديلات لمجلس النواب عندئك سيتعامل 
مع هذه التقديرات في بداية 1940/1١/١‏ 
فلذلك أ في التقدير ان يتعامل مأمور تقدير 
الضريبة سيتعامل في 8/1/١‏ الى 
1 فى قانون مؤقت رقم 4 سنة 
8 حدد له وقت وقال ان هذا القانون الذي 
امامنا نريد ان تتعامل معه من ١44٠/1/١‏ واذا 
لم نقل هكذا ليس ضرورة للنص انه سيتعامل 
مقدار سنة انه سيتعامل من نشر هذا القانون في 
الجريدة الرسمية وشكرا. 

دولة رئيس المجلس : الاستاذ شعماء 
رسول. 

السيد محمد رسول الكيلاني: ولكن 


هناك اضافات على القانون المؤقت وهي بالفترة . 


)به أضيفت من اللجئة من تجلس النواب 
فإذا اخذنا بتطبيق هذا القانرن من 40/1/1١‏ 
لوجدنا ان خزانة الدولة ستفقد اكثر من ١4‏ أو 
4 مليون دينار نتيجة هذه الكلمة لانبا تعطى 
اعفاءات مقابل شراء اسهم مسرتبطة في 
71١‏ لذلك ارى ان القانون المؤقت هو 
ساري المفعول ومطبق اذا أقر هذا القانون من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اذا حاز موافقة 
ادل مسرن لجرلا الى اميت تر اين 
النواب لا يدث خلل واذا لى تضف لا يكون 
هناك مجال لتكبيد خحزانة الدولة مبالغ مالية طائلة 
وشكرا. 

دولة رئيس المجلس : الأسئاذ ننجيب 


الرشدان . 


السيد نجيب الرشدان: الفترة الثانية من 
المادة الرابعة والتسعين من الدستور تنص يسري 
مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها 
مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثائية من 
المادة "9 من هذا الدستور بمعنى ان الدستور 
عين كيفية سريان القانون المؤقت وليس سريانه 
حل تقادير وتعديد من قبل المجلس لا يجوز لناان 
نقرر تحديد سريان محل تقدير وتحديد من فبل 
المجلس لا يجوز لنا ان نقرر تحديد سريان ذلك 
التانون هذا من ناحية ومن ناحية ثانية وان كان 
القانون المعدل للقانون المؤقت فيه تخفيض عل 
المكاف لكنه يتضمن تضرعاً بالنيابة عن الدولة 
بالضسرائب التي تُمققت تيبقتضى القانون المؤقت 
وهذا غبر جائز ان يكون موضع تشريع بالتضرع 
ولذلك اكرر اقتراحي بأن يعمل بالقانون من 


ثار يخ يشرام 
١١‏ ّ” 


دولة رئيس المجلس : الاستاد حمد 
الفرسحان . 

السيد حمد الفرحان : شكراً دولة الرئيس 
بعد الاستماع للاخوان ولدولة رئيس الوزراء 
بثور سؤال الموضوخ ليس موضوع مناقشمة على 
ناريخ 1 او عند نشره الموضئ 
أصبح نقاش على مبدأ هام وهو إن الميكومة اذا 
اقرت هذا الشاريخ تعشرف وتريد ان تعطي 
تسهيلات للمكلفين خلال سنة 1189 حيث 
يستطيع مقدر صريبة الدخل بعد شهر أن يطبق 
هذا التعديل بالتخفيضات في الضريية على 
مكلف جنى أرباحه سنة 148٠‏ بموجب قانوك 
صدر وطبق على سنة 84 باعتقادي مالم تعطي 
الحكومة الاسباب تبرر ان تخقف على المكلفك 


> سسجبيمة يور 
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فرأت الأسباب الموجبة تطبيق القانون من 
7/1 هوتتازل من الحكومة عن دخل 
عاش المكلف طيلة سنة 114٠‏ وهو يعرف ان 
ارباحه خاضعة له بسبب الظروف التي نواجهها 
بسبب العجز في الموازنة اعتقد ان هذا المجلس 
لا يجد ضرورة للخروج عن القاعدة واعتبار 
التسهيلات رجعية ويكتفي اذا هذه التسهيللات 
أقرت مبذا المجلس ان تعتبر من تاريخ نشرها في 
الجريدة الرسمية خاصة وان سنة 114٠‏ كانت 





عجز وسئة 144١‏ كانت عجز ولا اجد من ناحية 
المبدأ اي مبرر للتساؤل فيها يتحقق على المكلفين 
من ضرائب سنة 144٠‏ انا ائني على وجهته نظر 
ان لا يقبل المجلس ان تعتبر هذه التسهيلات 
التي ها قيمة كبيرة من الدخل اعتباراً من سئة 
سابقة وتعتبر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية 
وامكلف الذي لم يربح لا يتضرر شكرا دولة 
الرئيس . 

دولة رئيس المجلس : معالي المقرر. 

السيد المقرر: دولة الرئيس يبدو ان 
الناقشة استبقت كثيراً الأحداث حول هذه 
النقطة واصبحت تتحدث عن شيء لم تصل اليه 
بعد اولأ. ثانيا ليست الحكومة طرفاً في هذه 
المناقشة لأن النص الذي ورد من الحكومة يختلف 


كل الاختلاف عن النص الذي ورد من مجلس . 


النواب ولذلك لا يجوز ان نواجه الحكومه بأنها 
وافقت وفرطت بحقوق الخزينة ودون . . . الخ 


هذا غير صحيح لأن القانون الذي قدمته ‏ 


الحكومة كان أقسى واشد القرار في المادة الأولى 


هو قرار اللجنة المالية لمجلس النواب وقرار ٠‏ 
مجلس النواب ؤيجلس النواب هو الذي دافع في ' 






هذا الموضوع عن المكلف ولذلك ارجو لصحة 
النقاشس وللإنصاف وللدقه ان ناخد الأمور 
بحقيقتها ولا نفهم المسألة مختلفة من هنا وهناك 


وأعتقد انه لا يفيد. 


دولة رئيس المجلس : أستاذ حمد 
الفرحان . 

السيد حمد الفرحان: هذا القانون لو 
أجزنا سنة 144٠‏ لا نستطيع الرجوع اليها بقول 
المقرر بأن الحكومة قدمت أمس من يقرأ الصفحة 
ه البند 1/1/9 الحكومة )ا وردت في القانون 
الأصلى والقانون المؤقت أقترحت /٠١‏ من 
بدلات الاثبار اعفاء قرار اللجنة المالية /7١‏ من 
الانجارات اعفاء و /٠١‏ في مواد ثانية تقترح 
الحكومة تسهيلات على رؤوس الأموال 
ومكاسبها أنا أوجه نقطتي الأن موافقة لمقرر 
اللجنة بأن ما ذكرته بأن هناك تسهيلات قصلتها 
الحكومة تجاه المكلف اعدل هذا التصريح هناك 
تسهيلات ضمنتها تعديلات مجلس الئواب على 
المكلف وهذه التعديلات هي الي ارى أنبا غير 
مبررة وغير قانونية فأنا اعدل بناء على الذي ذكره 
المقرر ان التعديلات والتسهيلات هي كبا جاءت 
من مجلس النواب شكراً دولة الرئيس . 

دولة رئيس المجلس : دولة العين أحمد 
عبيدات . | 

دولة السيد احمد عبيدات: مع احترامي 
الكامل للتوضيخات التى 'أدلى بها دولة رئيس 
الوزر اء والاخوة الأعيان الذين شاركوا في هذا 


. التقاش حتى. الآن لكن اذا كانت المسألة تتعلق 


بنقطة دستورية. وأشير بذلك الى الملاحظة الأؤلى 
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النص الدستوري . 


دولة رئيس المجلس : الحقيقة نتيجة 
النقاش ان اللجنة اوصت بالقبول بالنصموص 


التي أمامنا في المادة الأولى الأن بدر من بين 
السادة الاعيان اقتراحات مستندة الى الدستور 
مستندة الى الأجتهاد الى الرأي بأن يعمل مبذا 
القانون من تاريخ نشره في الريدة الرسمية. 
دولة الاستاذ بجت التلهوني . 





دولة السيد بجت التلهوني : نصت المادة 
4 من الدستور بأنه عند غياب مجلس الأمه 
تقوم الحكوءة بوضع القوانين الضرورية المؤقتة 
نيابة عن مجلس الامة وقد وضع هذا القانون 


المؤقت والحكومة تنوب بالنسبة لوضع هذه ئ 


لقوانين وكل قانون مؤقت يجب ان يوضح في 
مستهل تنفيذه بأن ينفذ عند نشره في الجريدة 


الرسمية ويعمل به او يؤر تاريخ نشره اما 


للسيد نجيب الرشدان اذا كانت فعلاً دستورية 
هي التي تحسم الأمور يجب ان تعود اليها وعلل 
الحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان 
واللجان المالية ان توقف اوضاعها عسل ضوء 


القوانين التي تمر عبر مجلس النواب ومجلس 
الأعيان وتقترن بالارادة الملكية فلا يمكن ان 
نحاءد موعدا تاريخ نشرها او تحدد كم ذكر الآن 
1١‏ وهو موعد سابق نذكر في النص 
يمكن أن نذكر مادة ملحقة في القانون يشمل 
القانون أو يشمل الاعفاء اما ان نذكر شيء 
بالنسبة للنشر فهذا شيء لا يجوز بالنسبة للنشر 
في الجريدة الرسمية ولذلك انا اؤيد ما قالك 
الزميل نجيب الرشدان بالنسبة لنشر القانرن في 
الجريدة الرسمية يعمل به أؤيد ما قاله كذلك 
دولة مضر باشا بدران بالنسبة لمحصل حديك 
وارجو ان يكون بالنسية للقوانين المرعية يعمل 
بها عادة عناد نشرها في الحريدة الرسمية هكذا 
جرى الاردن بدءا من مسيرة الأردن التشريعية 
وشكرا . 

دولة رشيس المجلس: دولة رئيس 
الوزراء . 


دولة رئيس الوزراء: شكراً سيدي 
الرئيس انا اوافي الزملاء والاحوان دولة الاستاذ 
ببعجت التلهوني وعطوفة المقرر للجنة القانونية 
بأنه دائم يكون عمل القانون وتاريخ النشر الا 
اذا ورد تحديد بعد شهر او . . . الخ . باعتقادي 
ما عدى قوانين ضريبة الدخل لانها سئة التقدبر 
تبدأ من 1/1 وتنتهي في نباية السنة يعني اذا 
صدر هذا القانون فرضاً في شهر ه سبطبق 
قانونين واحد على © أشهر وواحد على ! أشهر 
هذا لا يجوز كما ذكر أن هذا القانون كان 
اللفروض فيه ان يصدر بشهر 8 لذلك قبل من 
15 لأن لا يعمل مأمور التقدير تقديرات 
على قانونين مع بعض لسنة واحدة.ويحسب | 
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أشهر لقانون سابق و ه أشهر بقانون لاحق 
فلذلك قالوا يطبق من ١44٠/١/1‏ العودة الآن 
اذا قلنا ١540/1/1‏ المفروض نقول 
75 ححتى يطبقه مأمور تقدير الضريبة 
من ١591/1/1‏ عندئد القوانين المؤقتة السابقة 
هي التي تعمل لغاية سنة التقدير ١141/1١/1١‏ 
اما في قانون ضريبة الدخل لتسهيل عمل الأدارة 
وسهولة التقدير وعدم التشويش في هذا الموضوع 
يحدد التاريخ من بداية العام ليستطيع أن يعمل 
مقدر الضريبة السنوية لأنها سنوية وليست 
شهرية دخلى هذه السنة دخلي سنة 1484٠‏ يبدأ 
من 1/1١‏ وينتهي في خباية السنة اذا أدخلت 
قانون آخر في نصف السنة عندئذ مأمور التقدير 
يشغل قانونين عل يحدث اشكال فلذلك اذا 
لاحظتم من ١441/1١/1١‏ والقانون الذي سبق 
من 4/1/1 الى نباية 1981/١١/7١‏ أي 
إعفاء السنة الكاملة نحن ليست لدينا مانع ان 
يطبق القانون من 1941/1١/1١‏ لكن فلينص 
على 1441/1/1١‏ ليس لدينا مانع عندئذ تطبق 
القوانين المؤقتة التي تعتبر نافذة المفعول الى أن 
تلغى في هذا القانون وشكراً. 

دولسة رئيس المجلس: الأستاذ نجيب 
الرشدان , 

السيد نجيب الرشدان: الذي قلته بأن 
القانرن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية او من التاريخ الذي يعين حسب احكام 
الفقرة ؟ من المادة “47 من الدستور وللتوفيق ما 
بين ما هو كائن وما يتطلبه الوضع الضريبي وهو 
ان ينض في هذا القانون على ان يعمل به من 
تاريخ 1441/1/١‏ اي بدون رجعية القانون 


وعندئذ يمحل الاشكال ولا يكون ثمة تسرع 
لصالح من يستفيد من الأعفاءات . 

السيد المقسرر: دولة الرئيس المادة 
الدستورية يجب ان نقرأها يسري مفعول 
القانو ن باصدار هومن جانب الملك ومرور 7١١‏ 
وما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد 
نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من 
تاريخ آخر. جميع قوانين ضريبة الدخل التي 
صدرت نصت على تاريخ يسري مفعولها منها 
فهذا التاريخ الذي اقره مجلس النواب اقره قبل 
5 شهور واذا إختلفنا معه يجب ان يعاد لمجلس 
النواب القانون ولذلك انا أوصي بعدم الموافقة 
على هذا الاقتراح . 

دولة رئيس المجلس: اذا الآن أمامنا 
اقتراح من مجموعة من الأخوة الأعيان وثنوا على 
هذا الاقتراح بأن يكون مفعول سريان القانون 
من 1441/1/1 من يوافق على هذا؟ رجاء رفع 
الأيدي وباحصى الأصوات السيد الأمين انتهينا 
يا سيدي ولأن التصويت ما هي نقطة النظام؟ 


السيد عمر النابلسي: دولة الرئيس قبل 
طرح هذا الموضوع على التصويت يجب ان ننظر 
ملياً في التوضيح الأخير الذي أبداه معالي المقرر 
اذ لا توجد أي مشكلة دستورية على الاطلاق 
النص الدستوري واضح فإنه يمنع رجعية 
القوانين الا انه يتبيح للمشرع ان يحدد سريان 
بعض القوانين تقتضيها الضرورة وبطبيعة الخال 
فإن المسائل المالية كما اوضح دولة رئيس الوزراء 
والقوائين المتعلقة بالضرائب يجب ان يكون 
سريانها متفقاً مع السئة المالية الخاضع لها ادحل 
في تلك السنة وبالتالي طالما انه قد ألغي القانون 

















التشريعية ان تحددها بمطلق الخرية دون اي قي 
عليها وى اوضح معالي المقرر أيضاً جاءنا هذا 
التحديد لبدء سريانه من مجلس النواب فنحن 
اما نقره كمبدأً اولا نقره دون ان يكون على 
ارادئنا اي قيد دستوري والدستور لا يمنع يما 
يتعلق في القوانين المالية بتحديد سرياءها بما يتفق 
مع الوضع المالي فإذا كان مجلس النواب قرر من 
حيث المبدأ زيادة التخفيف او الاعفاء ووضع له 
تاريخ معين فنبحث هذا من حيث المبدأ ونوافق 
عليه اذا كان متفقاً مع الضرورة دون ان نعثير ان 
هناك قيد دستوري وشكرا. 
دولة رئيس المجلس: شكراً اذا مع هذا 
التوضيح من معالي العين عمر النابلسي الموافقة 
على الاقتراح الجديد يسريان من ١441/1/1١‏ 
مطروحة على المجلس الكريم . 
الجميع : موافقون . 
ْ دولة رئيس المجلس: وصوئئا والعدد ١؟‏ 
من 6" دولة رئيس الوزراء. 
دولة رئيس الوزراء: سيسدي الرئيس 
أريد ان اضيف توضيسح آخر وهر ان تبقى 
القوانين المؤقتة في المجلس الكريم لحين عودة 
هذا القانون لأنه اذا مشيت وألغيت القوانين 
المؤقته ول يعمل ببذا القانون فيكون هناك فترة 
ليس هناك قانون فلذلك القوانين المؤقتة الذي 
فرر مجلسكم الكريم بالغائها قبل هذا القانون او 
المعمول بها تبقى سارية المفعول فلذلك تؤخر في 
المجلس الكريم لخحين ورود هذا القانيون من 
مجلس النواب صا سرس 


رقم 1١‏ فلا بد من سريان أحكام هذا القانون 
على سنة مالية محددة للمجلس للسادلة 





دولة رئيس المجلس : السيد المقرر, 
السيد المقرر : دولة الرئيس كان الأفضل 
ان نقرأ المواد ونقرا النصوص الى ازعجث 
الأخضصوان لان مجرد تعديل في اي اك 
القانون الى مجلس الشواب واذا اعيد لمجلس 
النواب فيقتضي ذلك دراسة اخخرى هله امادة 
هي تسوية فأنا أوصي بأن تستمر الأن بقراءة 
المواد وان يسمح باعادة النظر في هذا التعديل 
الذي ادخل الآن حتى اذا كان هناك تعديلات 
اخسرى ويكون لهذا التعديل معنى فيرم| يتعلق 
بالتعديلات اللجوهرية الأخرى عندئذ يصار الى 
اعادة القانون اما لمسألة فرق التطبيق لسنة ودون 
اعتراضى على التعديلات فالمسألة ليسث كارثة 
بالنسبة للخزينة ولا هي فيض خخير للمكلفين 
المسألة ليست كبيرة وأرجو ان نركز فيها يأتي من 
أمور على التعاديلات التي يود مجلس الأعيان 
ادخالها في صلب القانون وليس بتاريخ تطبيقه. 
دولسة رئيس المجلس : الأستاذ نجيب 
الرشدان . 
السيد نجيب الرشدان: التعليمات التي 
ابداها المقرر ونحن اعفينا معالي المقرر من ثلاوة 
نص المادة واذا تلاه نحن شاكرين له اا 
يتعلق بالمادة التي صوت عليها اننهى امرها واذا 
جرى تعديل عل باقي المواد بطبيعة الخال نطبق 
الدستور ونعيده لمجلس النواب ولذلك نشرغ في 
قراءة المادة الثانية 5 
السيد المقرر: صفحة ؟ المادة /1/م 
الفوائد والخصميات كيا ورد في القانون الملؤقت 


المادة الأصلية رقم باه السنة ةا والمادة 


الجديدة واقرت ف اللجنة المالية اللنواب وأقرها 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 4 111/11/1م نب 





مجلس النواب . 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذه المادة؟ 
الجميع : موافقون. 
السيد المقرر: صفحة /ب المادة كما 
كانت في القانون الأصلي وعدلت في القانون 
المؤقت وقرار اللجنة المالية وقرر مجلس النواب 
قرار اللجنة المالية . 
دولة رئيس ا لمحلس : هل يوافى أ لمجلسر 
الكريم؟ 
ا لجميع : : موافقود. 
السيد المقرر: صفحة 4 ه/ب القانوت 
الأصلى ثم القانون المؤقت ثم فرار اللجنة المالية 
بالغاء النص المعدل والابقاء على النص الأصلي 
وكذلك وافق مجلس النواب . 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس ‏ 


الكريم عل هذه المادة؟ . 
الجميع : موافقول . 


السيد المقرر: صفحة:ه /1"/1/1 المادة 
كما وردت في القانون الأصلي عدلبا مجلس 
الثواب عدلما الحكومة في القانون الأصلي بأن 
استبدلت ال 60/٠‏ ب /٠١‏ من ببدل في 
الانجار -جاءت اللجنة المالية بقرار ٠؟!/‏ من 
بدلات الايجار المتأتية من اغراض السكن /.5١‏ 
للأغراض الأخرى قرر مجلس النواب في خباية 


المطاف /١٠١‏ من بدلات الايجار المتأتية من تأجير . 


العقارات من أمانة العاصمة. / من هذه 


البدلات في باقى مناطق المملكة هذه النسب هي 






نسب الاعفاءات من بدلات الايجار بمعنى اذا 
أجار ”٠١‏ دينار يعفى مله "١ /٠١١‏ ويخضع 
دينار لضريبة الدخل او للدخل الخاضع 
للتقاعد فهذه ليست ضريبة انما مرتبطة بفقرة 
تتحدث عن الاعفاءات اذا أجر إنسان بيته في 
قرية ب #”٠٠‏ دينار يعفوه 1١ /7٠‏ دينار ويخضع 
٠‏ دينار لضريبة الدخل واذا كان في امانة 
العاصمة يعفى فقط من /٠‏ من الايجار وما 
تبقى يخضع للضريبة هذا هو مفهوم النص, 
فؤلة رلدق المجلس : الأستاذ محمد 
رسول الكيلاني. ظ 


السيد محمد رسول الكيلاني: سيدي 
الأساس في الضريبة او في الاعفاء ان يكون مها 
عداله اذا لاحظنا قرار مجلس النواب من تأجير 
العقارات /٠١‏ في أمانة عمان الكبرى /7١‏ من 
هذه البدلات في باقي مناطق عمان الكبرى 
وعمان الكبرى تشمل منجاء أم قصير, المويت 
قرى صغيرة هذه عمان الكبرى ولو حصرناها في 
امانة العاصمة لكن النص منسجم ص العدالة 
ومع الوفرة لأن هذه المناطق لا تعتبر مثل اربد 
والزرقاء هل اعفي الزرقاء /7١‏ واعفي قرية 
د ٠‏ واعتبرها مثل شارع الهاشمي 
بعمان هذا تالف للعدالة لمفروض ان تكون في 
الضريبة وشكراً. 

وولة رئيس المجلس : 5-50 
الرشدان .. 00 ١‏ 
السيدانجيب الرشدان: دكا دولة 
الرئيس لاحظت ان اللجنة البالية في مجلس 
النواب نسبت ان يكون /7١‏ بدلٍ :الإيجارات 


ل اال ا مسيم ا لش :سيت : ممم . 











5 8 00 
لا ماتعللة ام ار لضن 


أ ما ماه شيسسس مما 





لاغراض السكن ١؟/‏ لاغراض اخرى الذي 
لاحظته اللجنة المالية ان نص المادة 1١1١‏ من 
اللدستور بأن يكون التكليف يحقق المساواة 
والعدالة معأ ولذلك أضرب مثادٌ ان مالكا اجر 
عقاره في اربد بمبلغ ٠٠٠٠١‏ دينار ومالكاً في 
عمان أجر بنفس القدر هنا تختلف الضريبة 
بالنسبة للموقع اختلف الأشخاص ولذلك 
بالنسبة بالتكليف للمساواه وليس بالاعتبار 
للمساكن ان يقال للسكن في جميع المملكة نسبة 
معيئة لغير السكن نسبة معينة أين| كانوا ولذلك 
التعديل فيه اخلال بالمساواء ى) اعتقد وشكرا . 
دولة رئيس المجلس : دولة رئيس 
الوزراء . 
دولة رئيس الوزراء: شكرا يسدق 
الرئيس الواقع ان من ناحية العدالة ليس هناك 
إخلال لآن الموضوع في التكليف من منطقة الى 
منطقة تختلف لأنه حتى في موضوع التكليف 
أجي اقول ان الذي دخله ٠٠١‏ دينار لا أضع 
عليه ضريبة والذي دخله ١٠؟‏ أضع عليه 
ضريبة المسألة نسبيه في موضوع العدالة انه 
أحقق العدالة على القطاعات اقول مثلا ضريبة 
اراضي المزارع أرباح النائجة عن الزراعة غير 
خاضعة للضريبة وهي أرباح واقول الارباح عن 
الشركات الصناعية والتجارية خاضعة لضريبة 
الدخل مبدئيا اذا اخذنا بهذا الاسلوب انا لم 
احقق العدالة سين الدخل الأتي عن الزراعة 
والداخعل الآتي عن التجارة فرضاً الموفسوع في 
موضوع قدرة الششخص على دفع الضريبة في هذا 
ا موضوع حتى في عمان ثقول المشاريع الصناعية 
الفي تنأ في عمان تعفى من ضريبة الدخخل لمدة 


© سنوات فرضا والتي تنشأ في المحافظات 4 
سنوات المفروض أقول ان اي شركة صناعية 
تنشأ في عمان او في الطفيله أو في معان اوفى 
السلط تخضع لنفس التكليف الذي يجري في 
عمان لا ميزت أنا اعمل حوافز جميعها تأخذ على 
نفس هذا النمط طبعا لا أستطيع ان اقول أمانة 
عاصمة إنما في اماتة عمان الكبرى وأمانة عمان 
الكبرى سواء كان في الجويدة أجزاء من عمان 
واجاراتها تختلف عن الايجار في الزرقاء واربد 
فرضاً وعن الكرك. المادة التي تبنى فيها هذه 
المساكن هي مادة واحدة سواء كانت في عمان ار 
موجودة العلفيلة اسمنت وححجر وحديد. .. 


الخ . 


وممكن كلفتها في الطفيلة اعلى من كلفتها 
في عمان لأن فيها نقل أريد ان اضيف النقل في 
هذا الموضوع اما اذا اخذدت مساحة مربعة قرضاً 
٠م"‏ في الطفيله نجد اجرة المثر المربع لآ 
يتجاوز ال ؛ دنائير او ه دئانير ونأق الى عمان 
لنجد المثر المربع يساوي 7٠١‏ دينار فلذلك انت 
هذه المادة لتفرق بيم المؤجر في منطقة نائية ار 
بعيدة او ختارج العاصمة أقصد أمانة عمان 
الكبرى اما اذا ذهيت الى الحويدة احيد أجرة المثر 
المربع أيضا 7١‏ . 5؟ دينار تجاريا . . . الخ .أمالا 
اجد هذا الموضوع ني معان او في جرش او السلط 
تختلف الايجارات وما زال اعسطي العدالة 
للقطاعات وليس لأشخاص انتجتهم فلذلك 
هناك تساوي ومطبق الدستور تطبيقاً كاملا 
لمسطرة واحدة في امانة عمان الكبرى وتخارج 
أمانة عمان الكبرى المسطره نفس لبقية المواطئين 
ليس هناك خخلل في العدالة ايدأ وشكراً. ' 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 4١1/؟1١/‏ ٠115م‏ لي 





دولة رئيس المجلس : استاذ نجيب 
الرشدان . 
السيد نحيب الرشدان : الحقيقة فرضت 
الضريبة بالشكل الوارد في قرار مجلس النواب 
فيه الال بالمساواه لأنه القطاع ليس القطاعات 
الجغرافية هنا اعتبروا الاختلاف موقم جغرافيٍ 
وليست دخل ينبغي ان يكون النص مثلا أن 
الاجارات لحد 68٠٠‏ دينار نعفيها من ضريبة 
الدخل لكن الذي يجني "٠٠٠١‏ دينئار في فرية 
إن شاءالله او في اربد او في الكرك هذا اعفيه 
وبينا الذي يؤجر هنا ب ٠٠٠١‏ ديئار ما اعفيه 
هذا يعنى يئال نسبة الاعفاء فيه انحلال ف 
المساواة ولذلك القاعدة التي وضعت غير سليمة 
اذا اخذ في المادة المقرر في تنسيب اللجنة المالية او 
يؤخذ اي اعتبار اخر ان الايجارات لد معين 
يعفى من الضريبة كلياً وما زاد عن ذلك يخضع 
للضريبة هذا المبد!أ يحقق المساواه والعدالة معا 
ويحقق الغاية التي نصت عليها المادة من الدستور 
وشكرا. 
دولة رئيس المحلس : السيد المقرر. 
السيد المقرر؛ دولة الرئيس اود ان 
أضيف الى ما قاله دولة رئيس الوزراء بان المبدأ 


الذي تأخذ به الحكومة في فرض الضرائب هو : 


مبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة 


والعدالة الاجتماعية وأضاف الدستور بأن ل 


تتجاوز مقدرة المكلفين على الدفع وهو جزء لا 
يتجزأ من هذه المادة الدستورية تفسيرها بطبيعة 
الخال متروك للقانون, الملاحظة التي اريد ان 
الفت اليها نظر الاخوان ان قرار مجلس الئواب 
الاخير هو تعديل لمادة في القانون المطبق والقانون 





المطبق يقول يعفى من الضريية اعفاد كليا 1٠‏ 
من بدلات الايجار في محافظة العاصمة. /8٠‏ 
من هذه البدلات في باقي مناطق المملكة 
فالقانون يعفي الاصلي التعديل هو تعديل هذه 
المادة واذا ألغى هذا التعديل معناه ان يعاد ىا 
كان في القانو 9 الاصلى الا اذا أردنا ان ندخل 
د ديد غتلفاً واذا أردنا أن فيجب أن 
يعود كل القانون للجنة المالية لدراسة هذه 
النسب من جديد وتأثيراتها مع الحكومة مع 
البرلمان مع وزير المالية مع دائرة ضريبة الدخل 
نحن افترضنا ان هذه الرياضات الذهنية 
والبحوث قد جرت فيا بين وزارة المالية» ضريبة 
الدخل مع اللجنة المالية في مجلس النواب ومع 
مجلس النواب فاذا كنا سنبدأ النقاش من هذه 
المنطلقات فإن كل قوانين ضريبة الدخل بحاجة 
الى اعادة نظر وعندئدذ لا يجوز ان ننتهى من هذا 
الموضوع يمكن أن نقدم مقترحات على راحة 
ليست تحت ضغط يومين في أخر السئة وبداية 
السنة الضريبية الجديدة. الافضل ان نشي بهذه 
التعديلات وان نقبلها ومن /١/1١‏ نلدرس 
القانون دراسة مفصله . 


دولة رئيس المجلس: الأستاذ امين 
السيد امين شقير: شكراً سيدي الرئيس 
في الواقع هذا الموضوع الثار له أهمية كسرى 
بتصوري لهذا الوطن اولاً من الناحية الدستورية 
الدستور نص على الضريبة التصاعدية. ومع 
ذلك وكائناًما كان حجم الاجتهاد وتناقضها فإن 
هناك قضية امناسية يجب ان ندركها في هذه 
المرجلة. من حياة البلد. تختص وتتعلق بتوازن 


الال ”ل مسن لل لاه سيم لسبمس اس انمما اه 





ل2) ا هسمام لشيس اذام سم لصسيممن 
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المجتمع الى قضية الدخول ليس مرتبطة بحجم 
هذه الدخول وانما ترتبط وبالدرجة الأهم 
والأخص بقضية إيجاد حالة من التوازن 
الاجتاعي الأقتصادي المالي نجنب البلد أخطار 
لا تجهلوها لذلك انا اقول ان تضييق الفجوة بين 
المواطنين هي نيجة هذا القانون: وشكرا: 


دولة رئيس المجلس: الاستاذ عمر 
التابلسى , 


السيد عمر النابلسي: شكرا دولة 
الرئيس» الواقع أريد ان ابدي تعليقاً على ما 
ابذاه عطوفة الاستاذ نجيب الرشدان من انه يخل 
بمبدأ المساواة ان تكون الضريبة مبنية على اساس 
جغراني فهذا أمر مستقر معروف وأذكر على سبيل 
اللشال قانون تشجيع الاستثمار الذي يوفر 
نشجيعات ضريبية واعفاءات ضريبية اذا كان 
المشروع المصدق او الاقتصادي مقام مارج 
منطقة أمانة العاصمة فإذا رأى المشرع يحد من 
التشجيع او الاعفاءات داخمل منطقة معينة 
اقتضت فيها المباني مشل العاصمة واراد ان 
بضيف تشجيعات او اعفاءات لقطاع مين 
خارج الأمانة او اي منطقة اخرى فذلك امر 
مشروع ومتفق مع الاهداف الضريبية في كافة 
دول العالم وما ابداه معالي المقرر ان القانون 
الأصلي كان ينص على مثل هذا المبدأ فاذا لم 
نوافق على هذا المقترح الآتي فهل معنى ذلك ان 
نعود الى المبدأ الأصلي الذي يعترض عل عطوفة 
الأستاذ نجيب وليس أمامنا الا ان ننظر من حيث 
الموضوع هل هناك حكمة فعلا من تخفيض 


' ضريبي اؤ اعفاءات ضريبية على قطاع الاسكان 


والعقارات خارج أمانة العاصمة اولا وأرى ذلك 








بددبي ومنطاني وشكرا. 
دولة رئيس المجلس: دولة الاستاذ 
ميجحت التلهون . 


دولة السيد مبجت التلهوني : لقد أوضع 
دولة رئيس الوزراء والزملاء الكرام مشكورين 
حول هذا الموضوع ما فيه الكفاية وإني بدوري 
أقول بأن فرضت الضريبة كبا اراها عمليا عندما 
بقدم مأمور الضريبة الاقرار للمكلف يضع فبه 
دخله ويذهب عند مأمور التقدير ويتحاور مع 
على دخله فإذا أقر مأمور التقدير وقنع بهذا 
التقدير وقن المكلف به صار الى الدفع وإن لم 
يقنع المكاف .بذا التقدير ذهب الى القضاء الي 
هو الفيسل +بذا الشيء هذه سئة حميدة فأنا ارى 
بأن في كل بلدة وفي كل مديئة مأمور تقدير ودائرة 
لفسريبة الدخخل واجد بأن حوارنا المشكور والذني 
هو حوار لتبادل الاراء وتفكيرها نحن نتحارر 
نفلرياً ولكن من الماحية العملية لو أحدنا ذهب 
الى دائرة ضريبة الدخصل ورأى كيف مأموري 
نسريبة الدخل كيف يتعاملون مع المكلفين ترى 
بأنبم فضاة اى أشبه بقضاة يقتنعون بالوثائن 
وبالادلة وبالفناعات التي تقدم لهم من عقوا 
وأمثاها فاذا لم يفنع المكلف فأبواب القضاء 
مفتوحة له هذه هي | الطريقة المثلى واعتقد بأنا 
نقف أمام هده المواد حائرين ونقف أمامها تحار 
نظريا ولا نقف أمام المسؤولين عن تطييقبها 

عمليا ولذلك نجد بأنئا نكثر من الحديث علا 
دون تطبيق وشكرا. 

دولة رئيس المجلس : : الأنعاذ مصه 
رسول الكيلاني . 


السيد ميد رسول الكيلال: :نا 
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ثلاث نصوص والأمر ليس متعلق بالضريبة وإثما 
متعلق بالايجارات النص الذي ورد بالقانون 
المؤقت وهو ساوى بين مجموع المواطنين سواء 
كانت هذه المادة /٠١‏ أو /٠١‏ ساوى الشيء 
متعلق بالتعديل الذي أدخله مجلس النواب وهو 
/٠‏ من بدلات الأيجار المتأتية من تأجير 
العقارات من أمانة عمان الكبرى و /7١‏ من 
هذه البدلات في باقى مناطق المملكة الخلل بعدم 
المساواه جاء من مجلس النواب واذا اخذت 
بالكيلوا مترات نجد ان الزرقاء أقرب من منجا 
كيف يطبق على الزرقاء /7٠‏ و على منجا /1١١‏ 
ومداخيل اهل منجا اقل بكثير من مداخليها 
للزرقاء فالخلل الذي حصل ليس من القانون 
المؤقث وإنما من التعديل الذي أدحل على 


القانون المؤقت وشكرا. 
دولة رئيس المجلس: الأستاذ نجيب 
الرشدان . 


السيد نجيب الرشدان: لولم يشر معالي 
الأخ الى رأبي لم اعد للكلام مرة اتخرى الا انه 
اثار مسألة القوانين الأخرى ووجودها لا يتناق 
مع ما ابديناه استنادأ لنص الدستور وهذا الدخل 
كلما تصاعد الدخل زادت الضريبة وهذا الذي 
أقول به سواء كان في اربد او الكرك او في عمان 
والذي دخل قليل لا نفرض عليه ضريبة اما لولم 
تأخذ بالقانون الأصلى واخذنا القانون المؤقت 
وهو يتفق بالمبدأ مع ما ابديته من ان المبدأ, هو 
مبدأ الدخل وليس الموقع الجغرافي وشكرا . 

دولة رئيس المجلس : اذأ أمامئا الآن بعد 


ان استكمل الاخوة ببحث هذه المادة أمامنا ' 


نوصية اللجنة المالية . الاستاذ خسني عايش.. 


السيد حسني عايش : أقترح بعد ان بدأنا 
بتعديل القانون أقترح بتعديل قرار مجلس 
النواب فنضع مدينة عمان بدلا من أمانة 


دولة رئيس المحلس: دولة رئيس 
الوزراء. 


دولة رئيس الوزراء: أسف أعود أيضاً 
أنا للموضوع ولسنا أمام مخالفة دستورية وهذه 
قناعتي واجتهادي ولكل أ من اخواني الحق ان 
يجتهد خلاف ذلك أما الموضوع موضوع 
اجتهادي لأن المادة في الدستور تقول المساواة 
والعدالة الاججتماعية وأعتقد عندما أميز /٠١‏ في 
عمان؛ /#٠‏ في المحافظات الاخرى والمدن 
الأخرى حققت العدالة الأجتماعية ىا ذكرت 
هو تحقيق بق العدالة نحن حتى في ضريبة المسقفات 
على المثر المربع في عمان فرضاً ٠‏ دثائير ونذهب 
الى اربد ويكون 8 دنانير جغرافيا حتى في ضريبة 
المسقفات هذا هو تحقيق العدالة الاجتماعية 
الذي نص عليه الدستور اما انا اذا أردت ان 
اساوي الناس في المطلق ابخل فقط من الدستور 
المساواة وأترك العدالة العدالة الأجتماعية معناه 


. انا أكلف الشخصم أعمل له تقدير هنا نفس 


التقدير الموجود في اي منطقة اخخرى نائية اذا 
حققت مساواه بمفهومها السطحي وم احقق 
العدالة الاجتماعية في مفهومها العميق حتى هذا 
التمييز الجغرافي هو تحقيق للعدالة الاجتماعية في 
وجهة ة نظري اما اذا قلنا مدينة عمان نحن 
كوكومة لا تغرف شيء مار منديئة عمان لم 
يبقى مدينة عمان هناك أمانة عمان الكبرى هذا 
هو التقسيم الجديد وشكراً . 


لش نه ممم ميم مع حم سسا ا أ شن ليث ما نسم ل ل ساس متل سمط مك لا سا2 








.شاه 


بعده. السيد المقرر. 


4 مجلس الاعيان 








دولة رئيس المجلس : معالي السيدة ليل 


سرقفب, 

السيدة ليل شرف: شكرا سيدي الرئيس 
حتى في مديئة عمان سيدي الرئيس هنالك فقر 
وفقر شديد وهنالك مناطق افقر بكثير من المدن 
الخارجة عن مدينة عمان وهئالك إيجارات قديمة 
أيضاً لا تستحق حتى ان تجبى عند بعض الناس 
الذين يعتمدون على دخلها في عمان فإذا أردنا 
العدالة الحقيقية اعتقّد أنني أؤيد ما تفضل به 
الاستاذ نجيب الر شدان ولعل التعديل الذي 
تفضلت به الحكومة أفضل من التعديل الذى 
جاء من مجلس النواب شكرا , ش 


دولة رئيس المجلس : اذا بعد هذا فى 

موضوع هذا البند كانت اللجنة المالية اوصت 
بقبوله كما جاء من مجلس النواب ولكن هناك 
أقتراح من الاستاذ محمد رسول الكيلاني 
والأستاذ نجيب الرشدان وبعض الأخوة بأن هذ! 
النص غير مقبول كم| جاء من النواب من يؤيد 
ذلنك؟ ان تكون العاصمة /٠١‏ وبقية المدن 
1/3 هذا الذي أقره مجلس النواب ووافقت 
عليه اللجنة والأن لدينا اقتراح بعدم الموافقة على 
الذي جاء من النواب من يوافق على هذا 
الاقتراح؟ 

مع الأسف لم يفز الاقتراع . 

من يوافق على توصية اللجئة؟ 

الجميع : موافقون. 

دولة رئيس المجلس : شكرأ لكم الذي 


السيد المقرر : الصفحة المادة / باه 





التي تبدأ بأر باح الأسهم هذه الاقتراحات 
الاربعة يجب ان تتصدرها يعفى من الضريية 
هاه المادة او هذا النص معفى من الضرية 
واللجنة المالية اوصت بالموافقة على ما كنب فى 
العمود الثالث وهو قرار اللجئة المالية في النراب 
وأقر . يجلس النواب والنص أمام الأخوان 
شكرا. 


دولة رشيس المحلس : معالي حمد 
الفرحان, 


السيد حمد الفرحان: دولة الرئيس 
والأخوان أعتقد هذه الفقرة ل!/ب/ه صفحة ١‏ 
من اهم ها في هذا القانون واعتقد الفقرة ب من 
المتعذر الموافقة عليها لأنها تفتح باب له خطورة 
انه يعفى من الضرائب مبلغ من الأرباح الصافية 
السئو ية الخاضعة للضريبة مساو لمل دفعه اي 
شخص لقاء شراء اسهم في مشار بع جديله 
تؤسس وتسسجل في المملكة اعتبار من 1١/1/1١‏ 
ويكون الموافقة عليها بموجب قانون تشجيع 
الاستثمار قد نصبح 4١‏ شريطة أن يعاد ذلك 
المبلغ الى الارباح وتدفع عنه ضريبة في سنة بيع 
تلك الاسهم لا يوجد باب للتهرب من الضريية 
وتحويل الأموال المستحقة للخزينة لتصبح ملكية 
لي ولأي اححد عليه ضريبة اكثر من أن يستحق 
عليه ٠٠٠٠١‏ ضريبة فأقول اريد ان اشتري ب 
مهنبا اشهم في سوبرماركت مشروع جديد 
اواسهم في شركة وهمية للإنتاج بدلا أن ادفعها 
بملكيتي الى ان ابيعها بعد سنه أو بعد 80 سنة 
ولذلك هذا الفصل هو تحيز لتشجيم التهرب من 
الضريبة لزيادة الملكية الشبخصية لذوي الدخل 
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العالي لزيادة تراكم الأموال في طبقة عالية ذات 
ربح عالي اعتقد ان هذا المجلس غير قادر على 
الموافقة على هذا النص اعتقد ان مجلس النواب 
لو ادرك او لو شرح له خطورة هذه الممارسة ما 
كان يوافق على هله المادة لذلك اقترح حذف 
الفقرة ب كلياً من هذا القانون واعادتها الى 
مجلس النواب وفي اللحظة الذي يريد الأعيان أن 
اعطي أرقاماً كم سيكلف ذلك من تبرب تلك 
الارقام ستكون جاهزة وشكرا . 

دولة رئيس المجلس: الأستاذ محمد علي 
بدير. الأستاذ محمد رسول الكيلاني. 

السيد محمد رسول الكيلاني : الذي ورد 
في الفقرة أ القانون المؤقت حساب الضريبة مبلغ 
يساوي الدخخل المعفى منسوباً الى مجموع 
الأيرادات ومضروباً في مجمل النفقات الذي ورد 
في قرار اللجنة المالية لمجلس النواب ومضروباً في 
مجمل الفوائد المدينة أرجو ان أنبه الى هذه النقطة 
وارجو من الأخ المقرر ان يصححني اذا كنت 
غخطئا اذا افترضنا ان هئالك شركتين او شركة 
واحدة ام ولا شركة اخرى شركة اسهم أبن او 
فرع شركة الأسهم أرباح الاسهم معفاه من 
الضريبة بحكم القانون نفقات تنمية هذا المال 
المعفى من القانون مفروض المعفى من القانون 
الاسهم تحمل نفقات انتاج ربحها هذا بالقانون 
المؤقت اما القانون الذي قررته اللجنة المالية 
نفقات انتساج المعفى أضيف لنفقات الأم 
ليحسب من الضريبة وهذا سيقلل المداخيل 
لضريبة الدخل وللموازنة لذا اقترح اعادة النص 
الذي كان في القانون المؤقت بالنسبة للفقرة ب, 
تكن واردة في القانون المؤقت انما اضيفت من 





اللجنة المالية لمجلس النواب فأقرها مجلس 
النواب وجاءت لما كما هى امامنا الآن. اذا 
افترضنا ازالة هذه المادة يعني ان احد البنوك له 
ربح كون ارباح ١‏ مليون دينار الضريبة 
المستحقة ور5 مليون فهذا المبلغ هر" مليون 
اعطي للدولة لتخطية نفقاتها المعاشية واحياناً 
الأدوية وتغطية القروض هذا يتأق لما يلي الدولة 
تخسر حوالي 1 مليون دينار سنوياً نتيجة هذه 
المادة الشانية انه جعلنا اذا انارت مؤسسة 
اقتصادية كبنك البتراء تهب الدولة لتدعمها حتى 
لا تغبار معها مؤسسات اقتصادية أصغر فيؤدي 
الى خلل. ثالثاً يؤدي الى تحكم رأس المال في 
الحياة السياسية والاقتصادية كأني اخحذت هذه 
البالغ من الدولة الواجب دفعها للدولة لذا اقرما 
ذهب الية الزميل حمد الفرحان وشكرا . 


دؤلة .ركيتن المجلس : الاستاذ محمد علي 


السيد محمد على بدير: هناك اراء أربعة 
وأضيف اليها الرأي الخاسس والعمود الأول هو 
القانون الأصلل والعمود الثاني هو القانو ن المؤقت 
والعمود الثالث اللجئة المالية للئواب والعمود 
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الرابع قرار مجلس النواب والخامسة قرار اللجنة 
المالية مجلس الأعيان ارى ان اتفاق بين العمود 
الثالث والرابع والخامس طلما هو موجود ان 
نختصر حتى لا تأخذ مجادلة اكثر من اللازم اوان 
تأخذ موافقة للنصويت اذا لم يكن مانع على قرار 
اللجنة المالية للاعيان . 
درلة رئيس المجلس: الاستادذ عمر 
النابلسي , 
السيد عمر النابلسي : سيدي كنت أرجو 
ان يبقى معنا الأستاذ حمد الفرحان لأسمع تعليقه 
بشأن الفقرة ب المتشرحة من مجلس النواب 
وموضوع التهرب من الضريبة يمكن التحكم به 
وى فلت في كلمتي السابق ليست جباية انما 
وسيلة من وسائل التنمية والنشاط الاستثماري 
للبلد؛ المثال الذي ضربه لاخ ابو العبد ال ١7"‏ 
مليون فان نصف هذا المبلغ اذا وجه للاستثمار 
في مشروع جديد أن الطاقة الانتاجية لذلك 
المشروع سيخضع بالنباية للضريبة فالمنطق 
السليم بالتالي يقضي ان هذه الأموال مرسجوعها 
في العباية للدولة وهي لتنشيط الأستثمار في هذا 
البلد وشكراً. 
دولة رئيس المجلس : معالي المقرر. 
السيد المقرر: دولة الرئيس في الفقرة أ 
حكمان الأول يتصل باعفاء أرباح الأسهم في 
الشركات من ضريبة الدخل وهذا |الحكم موجود 
ف ضريبة الدخل منذ سنين طويله والشركات 
تدفع كرا يدفع المساهم هذا في دول العام لكن في 
الاردن أتفق عل ان الطريق الأسلم هو ان 
الشركة تدفع لضريبة الدتحل فيأخذ المساهمين 
أرباحهم وتكون هذه الأسهم معفاه من ضريبة 


الدخل وكل القصد كا قلت هو التشجيع على 
المساهمة في الشركة لتشجيعها في الأدخارثم 
تشجيعها للاستثمار للشركات الني تدعم 
الاقتصاد الوطني في الحكم الأول إستثنى ارباح 
الاسهم المدفوعه لابنوك والشركات المالية 
والشركات التي تقبل الودائع استثناها من هذا 
الاعفاء لأن جزء من اموالها ليست مال له وإنا 
هي اموال المودعين لديها وتدفع عليها فوائد 
تدفع للنفقات وجاءت الفقرة الثانية لتوضح ما 
عدا الشركات والبنوك وشركات الأستثمار التي 
تقبل الودائع وانا كتبت كتاب عن هذه المعادلة 
واعتقد انبا شمحفة كانت كثيرا بحق البنوك مثلها 
مثل اي مواطن اث بر وهو رأس ن هاها والاحتياطي 
ونوع الودائع فالردائع ها كلفة اذأ مش لازم 
تعفى لأن المال الذي استثمر عليه كلفة محسوبه 
تنقيصا في الدخل الخافسع للضريبة اما المال 
المتحصل بدون كلفة وهو من رأس الال 
والاحتياطيات فيمك. اعفاءه كها في صدر المادة أ 
كا يعفى لجميع الشركات فأدخخلته اللجئة هنا 
تختلفا عن القانون المؤقت وعن القانون القديم 
فقرة ب اضافة -جديدة على القانون اضافها 
مجلس النواب هذه الفقرة موجوده في بنود قانوث 
ضريبة الدخل في العديد من البلدان والقصد 
منبا تشجيع الاستثمار في الشركات المجدية 
والخاضعة لقانون الاستثمار ولكن هذا الاعفاء 
مسامحة الدولة يماها. انا اعتقد ان الاقتصاد 
الأردني لم يقوم الا على مزيد من الادخار ومزيد 
من الاستثمار واذا : تشجع قوانيننا الاستثمار 
يجب ان تتقصد تشجيع الاستثمار و الادخار عه 
الطريقة نبني اقتصادنا ! بناءأ متيناً رشكراً سيدذي 
ا 


محضر الجلسة السادسة من الدورة العادية الثانية الملعقدة في 1١17/1١/٠194م‏ ب 








ئيس المجلس : معالي وزير المالية . 

معالي وزير المالية : اسمحلى دولة الرتيس 
في حقيقة الأمر هذا التعديل جاء من اللجنة 
المالية في مجلس النواب وليس للحكومة علاقة به 
ووزير الصناعة والتجارة الذي هو مسؤول عن 
تشجيع الاستثمار لا يتفق مع هذا التعديل 
ووزارة المالية لا تتفق مع هذا التعديل بعد ان 
صدر هذا التعديل تشاورنا مع عدة مؤسسات 
دولية لما خبره كبيرة في قضايا الضرائب وتشجيع 
الاستثمار وهذه المادة ليس مادة متعارف عليها في 
الدول عامه الأصل في تشجيع الاستثمار هو 


دولة رم 


اعطاء حوافز لاعفاء الدخل من ضريبة الدخل ‏ 


اما ان يعفى حجم الاستثمار بنفسه من ضريبة 
الدخل هو امر غير متعارف عليه وهو امر جديد 
وليس هناك خبرات عالمية تقول ان هذا التوجه 
توجه صحيح وفي حقيقة الأمر مرٌ هذا التعديل 
في مجلس النواب لاسباب فنية دون ان تعطي 
مجالا لتبين الرقم بشكل واضح هذا التعديل في 
بلد نامي الموارد المتاحة محدودة يجب ان نتأكد من 
حسن استعماها لنأخذ بعين الاعتبار مصرف 
المصرف حقق ربح مليون دينار بدلاً من ان يدفع 


ضريبة مليون هو يذهب ولا مبمه هل سيربسح 


المشروع ام يخسر وهويضع المليون دينار كاملا في 
مشروع جديد اذا نجع المشروع الجديد هو حقق 
رسح اضاني اذا فشل المشروع الخسارة كلها 
ذهبت الى الخزينة وبالتالي فلسفة جعل السوق 
يحدد الاستثمار ويحدد ولاءت الاستثمار وقفضي 


عليها وهذه المادة نصحنا بأن لها عيوب كبيرة ْ 
سوف تجعل الشخص الذي يدفم الضريبة هو 

فرعم ان بصي حر ويتول لتسرارك. 
عليك ضريبة ٠٠١‏ دينار لتكن انت مستثمراً ' 


م 





صوري في مشروع انا ارغب في أن انفذه 
والأرباح المتحققة والتوفيرات نتقاسمها لذا انا 
انصح بشدة ان لا نقبل بهذا التعديل اذا كان 
هناك توجه لقبول هذا التعديل يجب ان لا 
تتجاوز ما يسمح بالاستثمار به نسبة نحدده من 
الارباح ولكن الأفضل ان يلغى التعديل كاملا 
اذا كان هناك توجه وشكرا دولة الرئيس. 


دولة رئيس المجلس: الاستاذ أمين 


السيد امين شقير: شكرأً سيدي الرتمن 
في الواقم قضية اعادة الاستثمار لا بد أن تربط 
بشكل واضح بقضية اقتصاد البلد لأننا مر في 
ازمة اقتصادية لم نعطيها لحد الآن ما تنستحق من 
عناية. الأقتراح المعبر عنه في الفقرة ب يبدو انه 
لا يكفى من المبررات ولكنني انا اتبنى روحه ولا 
اتبى نصه اقول بان التوجه ألى التنمية 
الاقتصادية في البلد والتوجه الى امتصاص 
البطالة في البلد لا يمكن ان تستقيم او تصبح 
حقيقة واقعة إن لم تنشأ جمله من المشاريع الكبيرة 
والمتوسطة والصغيرة بحيث تستوعب ما يأن من 
ارباح كثيراً ما عبدر بالاستهلاك وان ثنشأ حالة 
نطلب العمال ولا نرفضهم من على ابواب 
مكاتبنا هذه الفكرة التي جاء بها اخوائنا النواب 
نحتاج الى امتخان عملي فلا نبدأ بكامل الاعفاء 
وإنما نبتدأ بنسبة منه فنقول مثلا نسمح للمكلف 
بأن يوظف جزءا من ارباحه لنقل /7١‏ او 170/ 
لنجربها على مدى ستتين على سبيل إلمثال لثرى 
هل هذا الاستثمار يذهب في طريقة الصحيح 


ايه 0 للتلاعبات 


لاا اللا اليس ملسشتاضليسي لي لستسصمي .0 
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دستوري نملك ان تأني الحكومة باقتراح لالغاء 
مادة او تعديلها بناءأ على ذلك انا أجدني موافقا 
على روح هذه الفكرة المعبر عدبا في الفقرة ب 
ولكن ضمن ضوابط معينة هذه الضوابط يضعها 
القانون او التعليمات بما لا يترك فرصة ندر مال 
اوحقوق الدولة ولكن لتوظيف هذه الأموال في 
بناء دحل جديدة للدولة شكرأً سيدتي الرئيس . 


دولة رئيس المجلس: الاستاذ محمد 
رسول الكيلاني. 
السيد محمد رسول الكيلاني: بسم الله 
الرحمن الرحيم شكرأ سيدي الرئيس عندما ننظر 
الى مادة قانونية او الى واقعة يجب ان ننظلر لها من 
خلال الظروف المحاطة بها فنحن نرى في قانون 
الموازنة ان بعض البنود جميعها اعتمدت على 
المعونات حتى تستمر عجلة هذا البلد ان نستمر 
استمرار الكفاف وليس استمرار الغنى. وأحيانا 
الربح يطغى على الحس الوطني ثم كل سنة أضع 
© ملايين مشاريع صغيرة أنا مسكت البلد ولن 
اسمح للمواطنين العاديين لاني صاحب راس 
مال قوي سمك كببر أكل سمك صغير فعملت 
انا اغبيار اجتماعي داخخل البلد لأنه انالا يسير ني 
إلا الجشع فهذه المادة جريمة في حق البلد جريمة 
في حت المواطن جرية في حق الدولة جريمة في 
حقنا ككل فيجب ان تزال وشكرا. 
دولة رئيس المجلس : دولة الاستاذ احمد 
عبيدات , . 
دولة السيد احمد عبيدات : شكرا سيدى 
الرئيس :انا لست عضو في اللجنة المالية لكن 
أشعر انه ليس من الأنصاف ان تمر هذه المادة هذا 
التعديل لمجرد ان اللجنة المالية في مجلس الأعيان 








قد وافقت عليه لا بد ان تعطى فرصه حقيقيه 
لناقشة هذا التعاديل نخاصة بعد ان استمعنا الى 
مداخخله دعالي وزير المالية وبعد أن تأكد ان عددا 
من اعضساء اللجنة المالية لمجلس الأعيان لديم 
رغبه كاماة في ان يعاد هذا التعديل الى اللجنة 
المالية في مجلس الأعيان حيث نعيد دراسته بدقه 
حيث انه لم يعطوا فرصة حقيقية لمناقشته هذا 
التعديل استغرق بحدود معلوماتي دقيقتين ومر 
من اللجنة المالية وربما وجود اعضاء من اللجنة 
المالية في هذه القاعة هو الذي يحرجهم من 
الادلاء ببذه الملاحفلة ولذلك اقترح ما دمنا قد 
عدلنا او اجرينا نعديل على المادة الأولى من هذا 
القانون وهو القاتون رقم 4 فأصبح من الطبيعي 
ان تععلى الغفرصة ليعود هذا القانون ويخاصة 
هاا التعديل الى اللجنة المالية حتى تبحث مجدداً 
ويكنون المجلس في وضع افضل ليقول المجلس 
للمته فيها وشكرا. 


دولة رئيس المحلس: الاستاذ نواف 
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السيد نواف القاضي: بسم الله الرحمن 
الرحيم دولة الرئيس بعد استماعي أنافة , 





الأخوان اعضاء بجلس الأعيان المحترمين وما 
اعلن عنه معاي وزير المالية وتوضيحه لما نصت 
عليه الفقرة ب بأنبا وردت بدون تقديمها من قبل 
الحكومة ان هذا القانون يعتبر اهم قانون في هذا 
البلد كونه قانون محافظ على خزينة الدولة وكل 
احد منا مسؤول او غير مسؤول واجبه الوطني 
المحافظة على هذه الخزينة ومن هذا ارى أن هذه 
المادة ضرراً واضحاً على الخزينة ان الارباح التي 
تتقاضاها البنوك والشركات هي ارباح ممتازة 
ويجب ان تخضع للضريبة ولا يمكن بحال من 
الأحوال ان يكون هناك تحايل على القانون 
وخاصة قانون ضريبة الدخل فهذا رأبي وارجو 
من الاخوان الكرام ان يعيدوا هذا القانون 
مجلس النواب من جديد للنظر فيه من جديد 
وشكرا . 

دولة رئيس المجلس : معاي المقرر. 

السيد المقرر : دولة الرئيس هذا القانون 
مهم جدأ ىا قال جميع الأخوان ودراسته تقتتضي 
وقتأ طويلاً كما قلت وليست هذه آخر دراسة 
القانون تغير ٠‏ مرة منذ بداية تطبيقه وسنوياً في 
بعض البلدان تتقرر ضريبة الدخل ونسبها مع 
قانون الموازنة وليس بدعة ان يدرس القانون مرة 
ثانية ولكن المكلف يجب ان يعلم التزاماته للسنة 
المالية التي يقدم كشفه عنبا وطريقة حسابه المعني 
هنا المكلف اذا اقتراح دولة السيد احمد عبيدات 
بدنا نقبله أرجو ان تكون دراسة اللجنة المالية 
مرتبطة بالمفاهيم والمبادىء والسياسية المالية التي 


انطلق منها مجلس النواب ولا بيد ان هذه 


التعديلات قد طرحت من مجلس الدواب وتم 
البحث فيها مع وزير المالية ومدير دائرة ضريبة 
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الدخل هنا في خلل أرجو ان اكمل اقتراحي بان 
يكون البحث مشتركاً اللجئة المالية في مجلس 
الأعيان اللجنة المالية في مجلس النواب وبحضور 
ممثى الحكومة وزير المالية. ومدير دائرة ضريبة 
الدخل ووزير الصناعة والتجارة والوزير 
المسؤول عن تطبيق قانون الاستثمار عندئذ 
نسمع جميع وجهات لكر يه معدم اللجنة 
المالية بتوصية اكثر وعيا وشمولا وادراكا لجميع 
الحقائق المتصلة بالموضوع وشكرا . 
دولة رئيس المجلس : الاستاذ الدكتور 
كمال الشاعر. 
السيد كمال الشاعر : شكرا دولة الرئيس 
ارجو ان اثني على اقتراح دولة ابو ثامر لاعادة 
القانونين 6٠‏ 4 الى اللجنة المالية لمجلس 
الأعيان لاعطائها الدراسة الكافية خاصة ان 
تغيير مادة واحدة تعني ردة الى النواب والآن لدينا 
فرصة لاعادة القانونين لمجلس النواب لتكتمل 
دراستههما.' 
دولة رئيس المحلس: الحقيقة الأخوة 
الزملاء نتيجة المناقشة في هذه المواد من قانون 
ضريية الدخل تجل للمجلس الكريم وعلى 
الأقل كثيرين منا الأبعاد الكبيرة التي ينطوي 
عليها فاذا كان الأقتراح الذي أبداه دولة الاستاذ 
احمد عبيدات وثتنى عليه الاستاذ كمال الشاعر 
ويبدو ان معالي المقرر أيضاً يدافع عن توصية 
اللجئة ان يعاد القانون للجنة المالية وان نشترك 
على الاقل مع رئيس اللجنة المالية في مجلس 
النواب أو بعض اعضائها حتى عندما يعود الى 
النواب يكون هناك وجهات نظر متفقة وان لا 
نظل يختلف ونتعارك عليه هذا الموضوع فيه 


ا . 2 عم كس 
ل ال ام ل يس سه ماي يدت املسم 


ايخسش ا مسد سند شد ل لاأاسداصمي. 
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